ا | ۰ ۷۹ 


25 الأول , 


وَفِيهِ مَسَائِل : 
الأول : في حَدَهِ » وَهُوَ مَا انَصَلَ سَنَدُهُ بِالعْدُول الضَّابِطِينَ مِنْ 

( الأول : الصَّحيحٌ ) Baas‏ ريا فاعل . من الصحة ؛ روعي 
حقيقة في الأجسام » واستعمالها هنا مجازٌ » أو استعارة تبعية . 

(وفيه مسائل : 

الأولئ : في حَدّه ٠»‏ وهو ما انَصلَ سَندُه) عَدَل عن قول ابن الصلاح : 
«المسند الذي يتصل إسناده» لأنه أخصرٌ وأشمل للمرفوع والموقوفٍ . 

( بالعُْدُولٍ الضابطينَ) جمعٌ باعتبار سلسلة السند » أي : بنقل العَذْل 
الضابط عن العَدْلِ الضابط إلئ مُنتهاهء كما عبّر به ابن الصلاخ » وهو 
أوضح من عبارة المصنف ؛ إِذْ نُوهِمُ أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة 
ضابطين › ولیس مرادًا . 


5[ ركان اھ أذ دول لأنّه مَنْ جَمَحَ العدالة 
والضبط » والتعاريف تصان عن الإسْهاب”٠‏ 


= قلت : فى هذا نظر ؛ فإن لفظ «الثقة ا » وإن كان يطلق على العدل الضابط » فهو‎ )١( 


E‏ | النوع الأول 





(من غير شذوذ ولا عِلَةِ) فخرّج بالقيد الأول : المنقطمٌ » والمعضل . 
والمرسل عل رأي من لا يقبله . وبالثائى : ما ثقله مجهول غيئا أو حالا : 
أو معروف بالضعف . وبالثالث : ما نقله مُعَمَلَ كثيرُ الخطا . وبالرابع 
LE‏ وال 
۾ تنبيهات : 

الأول : حَدّ الخطابى الصحيحَ بأنه : ما اتصل سنده وعُدَلَتْ نقلئه " . 

ال لرا ج e‏ ا 
والعلة . قال : ولا شك أن ضبطه لا بُدَّ منه ؛ لأن من كثر الخطأ في 

قلت : الذي يظهرٌ لى أن ذلك داخل فى عبارتهء وآن بين قولنا : 
«العّدل» EE‏ قرفا ؛ لأن المعَمَلَ ا لا يصح أن يقال 
فى حقه : «عَدّله أصحابٌ الحدیث»» وإن كان عدلا فى دينه » فتأماء . 

ثم رأيت شي الإسلام ذكر في «نكته» معنئ ذلك فقال : إِنَّ اشتراط 
العدالة يستدعى صدق الراوي » وعدم غفلته » وعدم تساهله عند التحمل 


والأداء 8 


وقيل : إن اشتراط نفى الشذوذ بى عن اشتراط الضبط ؛ لأن الشاد 


= أيضًا يطلق على العدل وإن لم يكن ضابطاء وعلى من هو دون ذلك »؛ كما بينته في 
كتابى (لغة المحدث؟ . 


201" 6 1/١ : 7التبصرة؟ (ص‎ )5( .)١١/١( «معالم السئن»‎ )١( 


إذا كان هو الفرد المخالِيف» وكان شرط الصحيح أن ينتفي » كان مَنْ 
كثْرت منه المخالفة - وهو غير الضابط . أولول . 

وأجيبّ بأنه في مقام التَّبيين ين » فأراد التنصيصٌ ولم يكتفي بالإشارة . 

قال العراقي”'': وأمًا السلامة من الشذوذٍ والعلةء فقال ابن دقيق 
العيد في «الاقتراح“ : إن أصحاب الحديث زادُوا ذلك في حدٌ 
الصحيح . قال : وفيه نظرٌ على مُقتضئ نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل 
التي يُعَلّل بها المحدّثون لا تجري على Î‏ 

قال العراقي ‏ : والجوابٌ : أن من يصنف في علم الحديث إنما 
يذكر الحَدٌ عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخرء وكُونُ الفقهاء 
والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُفسد الحد عند 
من يشترطهما . 

ولذا ؛ قال ابن الصلاح”*' - بعد الحد - : فهذا هو الحديث الذي 
يُحكم له بالصحة بلا جلاف بين آهل الحديث» وقد يختلفون في صحة 
بعض الأحاديث ا هذه الأوصاف فيه › أو لاختلافهم 
في تراط ا 

الثاني : قيل : بقي عليه أن يقول : ولا إنكار . 


ورد بأن الك هد التصقي زرأ بن الصلاح هو والشادٌ سِيّان : قَذكه 


.)١5 < 1o : الجصرة) (١1/؟١). 0 (ص‎ 3 )١( 
.)١١ ء١‎ ۲١ : «علوم الحديث» (ص‎ )4( .)5١ : (التقييد» (ص‎ )۳( 


AY‏ 0 النوع الأول 


معه تكرير » وعند غيرهما أسوأ حالًا من الشاذء فاشتراط نفي الشذوذ 
يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأول . 


اال قبل : لم يُفصِح بمرادِهِ من الشذوذ هنا . وقد ذكر فى نو عه 
ثلاثة أقوال ؛ أحدها: مخالفة الثقة لأرجَ منه . والثاني : تفرد الثقة 
مُطلقًا . والثالث : تفرد الراوي مطلقا . 


ورَدّ الأخيرين”'' ؛ فالظاهرٌ أنه أراد هنا الأول . 


قال شيخ الإسلام" : وهو مُشْكِلٌ ؛ لأن الإسناد إذا كان مُتصلا » 

(۱) لم يردهماء بل فصل » ققال (ص؛١٠)‏ : 
«الشاذ المردود قسمان : أحدهما الحديث الفرد المخالف . والثاني : الفرد الذي ليس 
في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجب التفردٌ والشذودُ من النكارة 
والضعف! . 
فكلامه يدل علئ أن تفرد الراوي أيضًا يكون شاذاء إذا لم يكن «عدلًا حافظًا موثوقًا 
بإتقانه وضبطه» . ا 
وليس من شك أنه لا يقصد أي انتلاف » وإنما يقصد الاختلاف الذي انضمت إليه 
القرينة الدالة على خط الراوي المخالف » فهذا الذي يكون حديثه شاذًا مردودًا . ويبذا 
يجاب عل هذا الإشكال التق اكل الحافظ ابد حجر والشوظي » اهما رة 
الله تعالئ . ۰ 
وقد ذكر ابن الصلاح في نوع «المعلل » (ص5١١)‏ أن العلة إنما تتطرق إلى الإسناد 
الذي رجاله ثقات » الجامع شروط الصحة من حيث الظاهرء ثم قال : 
ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي » وبمخالفة غيره له » مع قرائن تنضم إلى ذلك » . 
وكلامه واضح ؛ في أنه لا يرئ مطلق التفرد أو الاختلاف يكون دليلا على خطإ 
الراوي ٠‏ وإنما ذلك حيث تنضم القرينة الدالة علئ ذلك . والله أعلم . 

(؟) ١‏ النتكت! (؟/ 568). - 


ورُواته كلهم عدولا ضابطين » فقد انتفث عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى 
كوه معلولا ؛ فما المانع من الحُكم بصحته؟ فمجرّدُ مخالفة أحدٍ رواته 
لمن هو أوثق منه أو أكثر عددًا لا يستلزمٌ الضعف . بل يكون من باب 
صحيح وأصِحٌ . 

قال : ولم أرَ مع ذلك عن أحدٍ من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة » وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديمٌ بعض ذلك 

5 ذلك موجودةٌ في «الصحيحين» وغيرهما ؛ فمن ذلك : أَنّهما 
أخرجا قصة جَمل جابر من طرق » وفيها اختلافٌ كثيرٌ في مقدار النّمن : 
وفي اشتراط رُكوبه » وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراطٌ على 
غيرها مع تخريجه للأمرين » ورجح أيضًا كون الثمن أوقية مع تخريجه 
N E‏ 

E الزهري هو‎ SE Ee E SEAS 
عن عائشة في الاضطجاع قبْل ركعتي الفجر » وقد خالفه عامةٌ أصحاب‎ 
الزهريٌّ ؛ كَمَعْمّر ويونس وعَمرو بن الحارث والأوزاعيٌّ وابن أبي ذئب‎ 
وشعيب » وغيرهم عن الزهري » فذكر الاضطجاع بعد رَكعتي الفجر قبل‎ 
صلاة الصبح » ورجح جمعٌ من الحفاظ روايتهم على رواية مالك › ومع‎ 


= لكن لفظ الحافظ هناك : إن الشذوذ يقدح في الاحتجاج »› لا في التسمية ١‏ . 
يعني . : يجوز أن يسم «صحيحًا»ء لکن لا يحتج به . واللّه أعلم . 


ي 


ذلك فلم يتأخْرْ أصحابٌُ الصحيح عن إخراج حديث مالك في كُتبهم. 
وأمثلة ذلك كثيرة . | 

ثم قال : فإن قيل : يلزم أن يُسمّئ الحديثٌ صحيحًاء ولا يُعمل 
به. قُلْنَا: لا مانع من ذلك» ليس کل صحيح يُعمل بهء بدليل 
امرخ : 

قال : وعلئ تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يُسمّن صحيحًاء 
ففي [ جعل انتفائه شرطا في 1 “ الحكم للحديث بالصّحة نَظَرٌّ» بل إذا 
وُجدتٍ الشروط المذكورةٌ أولا حُكمَ للحديث بالصحة, ما لم يظهز بعد 
ذلك أن فيه شذوذا ؛ لأنّ الأصلّ [عدمٌ الشذوذء وكون ذلك أصلًا ] ° 
مأخوذ من عدالة الراوي وضبطهء فإذا ثبعت(" عدالثه وضبطه كان 
الأصل أنه حَفِظ ما روئ حتى يتبيّن خْلافه . 

الرابع : عبارةٌ ابن الصلاح : ولا يكون شاذا ولا معللا . 

فاعترض ؛ بأنه”*' لا يد أن يقول : بعلةٍ قادحة . 

وأجيب ؛ بأنّ ذلك يُْحَدْ من تعريف المعلولٍ حيث ذُكِرَ في موضعه . 


قال شيخ الإسلام”' : لكن مَنْ عَيّر عبارة ابن الصلاح فقال : (مِن 


)١(‏ سقط من ص»2ء والمثبت من ١م٠. )١(‏ سقط من «ص4ء والمثبت من 9م». 
(۳) في ۸ ص۲: (لبيت6 - 

(8) فى ا والمثبت من ١م‏ . 

. )۲۳۵١ /۱( «النکت»‎ )6( 


Ne ا‎ 


غير شذوذ ولا علةِ؛ » احتاج أن يصف العلةً بكونها قادحة وبكونها خفية › 
وقد ذكر العراقي ذ لي ا كيد 
وأهملّ المصنف وبدرٌ الدين ابن جماعة الاثنين» فبقي الاعتراض مِن 
EES‏ 








قال شيخ الإسلام : ولم يْصِبْ مَن قال : «لا حاجة إلى ذلك ؛ لأن 
لفظ العلة لا يُطلق إلا على ما كان قادحًا» فلفظ العلة أعمُ من ذلك . 

أن الحسّن إذا رُوي من غير وجه ارتقئ من درجة الحسن إل درجة 
الصحة » وهو غير داخل فى هذا الحد» وكذا ما اعتضد بتلقّى العلماءِ له 
بالقبول . 

قال بعضهم : يُحكم للحديث بالصّحة إذا”'' تلقّاه العُلَماءٌ بالقبول › 
وإن”" لم يكن له إسنادٌ صحيحٌ . 

قال ابن عبد البرّ فى «الاستذكار» ‏ لما حكى عن الترمذي أن البخاريٌ 
صجّح حديت البحر : «هُو الطَهُورُ مَاؤُه) - : وأهل الحديث لا يصحون 
مثل إسناده » لكن الحديث عندي صحيحٌ ؛ لأ العلماء تلشّوه بالقبول" . 
(1) في «م»: اإن!. (۲) في ص» : وإذا» . 


(۳) كذا في «التمهید» (۲۱۸/۱۲ - )۲٠۹‏ ولم أقف عليه في 7الاستذكار؟ » وانظر : "لغة 
OT ga land‏ 








۸٦‏ النوع الأو ل 





وقال في «التمهيد» : روئ جابر عن النبي بي : «الدينارٌ أربعة 
وعشرون قيراطا» » قال : وفي قول جماعة العلماء [ به ] " وإجماع 
الثاس علي معناه غثى عن الإستاد فيه . 


ص 


وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : تعرف صحة الحديث إذا 
اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم . 

وقال نحوه ابن قُورك » وزاد بأنْ مَثّل ذلك بحديث : «في الرّقَةِ وُبْمُ 
افر وني ياي يرهم خحمْسَة َرَاهِمَ» . 

وقال أبو الحسن ابن الحصار في «تقريب المدارك على مُوطإٍ مالك» : 
قد يعلمُ الفقِيهُ [ صحة الحديث ]“ إذا لم يكن في سنده كذَّابٌ بموافقة 
آية مِن كتاب الله أو بعض أصُول الشريعة» فيحمله ذلك على قبوله 
والعمل به . 

وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد: الصحيحٌ لذاته لا لغيرهء 
وما أورد من قبيل الثاني . 


السادس : أورة أيضًا المتواتر ؛ فإنه صحيح قطعا › ولا ترط فيه 
ا 


)١(‏ (التمهيد؛ .)١56 /5١(‏ (۲) في م٠‏ : «قبول». 
() زيادة من (التمهيد؛ ؛ وا يستقيم الكلام . 
() سقط من اص 4غ وأثبته من ام . 


AY الصحيح‎ 


قال شيخ الإسلام : ولكن يُمكن أن يُقال : هل يُوجد حديثٌ متواترٌ لم 
تجتمغ ”'' فيه هذه الشروط”'*؟ 

السابع : قال ابن حجر" : قد اغتئّئ ابن الصلاح والمصئّفٌ بيجغل 
الحسّن قِسْمين : أحذهما لذاته» والآخر لاعتضاده”* » فكان ينبغي أن 
يعتني بالصحيح أيضّاء وه على أن له مين كذلك › وإلا فإن اقتصرٌ 
عل تعريف الصحيح لذاته في بابه » وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن 
لأنه صله » فكان ينبغي أن يُقتصر على تعريف الحسن لذاتِهِ في بابه : 
ويذكر الحسّنَ لغيره في نوع الضعيف ؛ لأنّه أضله . 
۾ فائدتان : 


الأول : قال ابن حجر : كلام ادر الصلاح في ا شرح RE‏ 
يدل علئ أنه أخذ الحدّ المذكور هنا من كلام مسلم» فإنه قال : شرط 
مسلم في «صحيحه» أن يكون متصل الإسناد» بنقل الثقة عن الثقة مِنْ 


)١(‏ في م1: ١‏ تجمع). 

(۲) هذا الكلام في «النکت» لابن حجر (۳۹۳/۱)ء لكن بلفظ : لا نعرف حديئًا وصف 
بكونه متواترًا » ليس له أصل في «الصحيحين؟ أو أحدهما» . 
لكن تعقبه الشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ عافاه الله من كل مكروه وسوء ‏ في كتابه القيم 
« التأصيل ؛ بقوله (ص۷١۲۰)‏ : الکن متعقب بحديث : ١‏ نضر الله امرأ سمع . 8 
فليس في أحدهما» . 
قلت : ليس هذا الخبر متواترّاء بل هو مشهور» وقد جعله الحاكم النيسابوري في 
«المعرفة» (ص4۲) من أمثلة المشهور الذي لم يخرج في الصحيح؛ . واللّه أعلم . 

(۳) «البكت» (4197/1). 

(4) في 7 ص۲ : « باعتضاده» . (5) «صيانة صحيح مسلم» (ص : 77) . 


1 النوع الأول 


أوله إلى منتهاه › عَيْرَ شاذ ولا معلّل» وهذا هو حد الصحيح في نفس 
الأمر . 

قال شيحُ الإسلام : ولم يتبين لي أخذّه انتفاء الشذوذ من كلام مُسلم » 
فإن كان وقّف عليه من كلامه فى غير (مُقدّمة صحيحه» فذاك. وإلا 
فالنظرٌ السابق فى السلامة مِنّ الشذوذ باق . 

قال : ثُمّ ظهر لي مأخذٌ ابن الصلاح » وهو أنّهِ يَرى أن الشاذ والمنكرٌ 
e‏ وقد صرح كك بأن عَلامة المنكر أن پروي الراوي 
عن شيخ كثير الحديث والرواةٍ شيئًا ينفرد به عنهم › فيكون الشادٌ كذلك › 
فيشترط انتفاۇه . 

منها : ما ذكره الحاكم في «علوم الحديث» : أن يكون راويه مشهورًا 
بالطلب . 

وليس مُراده الشهرةً المُخرجة عن الجهالة » بل قدرٌ زائدٌ على ذلك . 

قال عبد الله بِنُ عون”" : لا يُوْحَذ العلمُ إلا عمن شُهِدَ له بالطلب . 
وعن مالك نحوه . 


16 : رض‎ ١ «مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
وكذا في «الجرح والتعديل» لابن‎ ٠)١١ : أسنده الخطيب في «الكفاية؛ (ص‎ )۲( 
. )45/١( أبي حاتم (۲۸/۲) » و«التمهيد»‎ 


١‏ حك © ي 


aa 





وفي «مقدمة مسلم» عن ا الؤنَاد > اأدركت بالمدينة مان کا 
مأمون» ما يؤخذ عنهم الحديث » يقال : ليس مِن أهله . 

قال شيخ اللإسلام ‏ : والظاهرُ من تصرف صَاحِبَّي ‏ الصحيح» اعتبارٌ 
ذلك ٠‏ إلا إذا كثرث مخارخ الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك » كما 
يستغنئ بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام . 

قال شي الإسلام : ويُمكن أن يقال : اشتراط الضبط يُغني عن ذلك ؛ 
إذ المقصودٌ بالشهرة بالطلب أن يكونٌ له مزيد اعتناءِ بالرواية”" ؛ لِتَرْكَنَ 
النفس إلى كونه ضبّط ما رَوى . 

ومنها : ما ذكره السمعانيٌ في «القواطع» : أن الصحيحَ لا يُعرف 
ر اقات فط را يعرف لى رة ركد ال 
TT‏ => 

قال شي الإسلام : وهذا يُؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولًا ؛ 
لأن الاطلاع على ذلك إِنّما يَحصلْ بما ذكر من الفهم والمذاكرة 
وغيرهما . 

ومنها : أ ج اشترط علمه بمعاني الحديثِ حيث يروي 


)1( في 8ص ؟ ۽ و1م»: اين أبي ؛ ؛ وضوبته من #مقدمة صحیح مسلم ) YN‏ 
(0) #النكت؟ ۳۸/١‏ (۳) في م٠‏ : «بالرواة». ‏ 


() هذا إئما ا السمعاني عن الحاكم في «المعر فة ا (ض:- 88‏ : 
(6) سقط من 1# ص١‏ › وأثبته من 7م . 1 





4 النوع الأول 
بالك رعو شر 9 با ل وال فى الفط كما ساتي في 
معي اه 

ومنها : أن أبا حنيفة اشترط فف الراوي . 

ا والظاهء أنّ ذلك إِنّما يُشترط عند المخالفة أو عند 
التفرّدٍ بما َعم" به البلوى . 

ومنها : اشتراط البُخاريٌ ثبوت السماع لكل راو من شيخهء ولم 
يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي . 

وقيل : إن ذلك لم يذهب أحدٌ إلى أنه شَرْط للصحيح بل للأصَحْيةِ”" . 

ومنها : أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة . 

قال العراقي”*': حكاه الحازمي في «شروط الأئمة »(“ عن بعض 
متأخري المعتزلة » وحُكي أيضًا"'' عن بعض أصحاب الحديث . 

قال شيخ الإسلام : وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في 
«علوم الحديث»””©: وفي «المدخل» كما سيأتي في شرط البخاري 
وكير قات ره 30 الاك دنه اجات الا برل 40 رق 


. سقط من : ١م وفي « ص۲ : الكونه؟؛ والمثبت من المطبوع‎ )١( 


(۲) في ص٠‏ : الايعم» . (۳) في ١م‏ : (لأَصَحُا . 
(#) «التبصرة» )٥( ٠ .)1٤/١(‏ (ص : 1۲). 
(5) سقط من «صن» : أيضًا» . Ta)‏ 


. (1 = 15١ (ؤ/‎ )4( 


4١ ع‎ 


وأعجبٌُ من ذلك ما ذكره الميانجيُ في كتاب «ما لا يسع المحدّث 
جهله0”'' : شرط الشيخين في ١‏ صحيحيهما» أن لا يُدْخِلا فيه إلا ما صم 
عندهما» وذلك ما رواه عن النبيّ ييه اثنان فصاعداء وما نقله عن كل 
واحدٍ من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر » وأن يكون عن كل واحد من 
الان اك مر ار كا كيين : 

قال شي الإسلام”" : وهو كلام مَّن لم يمارس «الصحيحين» أدنئ 
ممارسةٍ » فلو قال قائل : ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما 


قل 220 ۰ 


وقال ابن العربي في «شرح الموطإ»: كأنَّ مذهب الشيخين أنَّ 
الحديث لا ينبت حتئ يرويه اثنان . قال : وهو مذهبٌ باطل » بل رواية 
الواحدٍ عن الواحدٍ صحيحة إلى النبيّ كَل . 

وقال في شرح البخاري» عند «حديث الأعمال»؟ : انفردٌ به عُمَرُ : 
وقد جاء من طريق أبي سعيد » رواه البزَّارُ بإسنادٍ ضعيفي . 

قال: وحديثٌُ عُمر وإنْ كان طريقه واحدّاء وإتّما“ بى البُخاريٌ 
كتابّه على حديث يرويه أكثرٌ من واحدٍء فهذا الحديث ليس من ذلك 
الفن ؛ لأنَّ عُمَرَ قاله على المِْبّر بمحضر الأعيانٍ من الصحابة » فصار 
كالمُجِمَع عليه » فكأنّ عُمر ذكرهم لا أخبرهم . 


.)۲٤۱/۱( «التكت»‎ )۲( E 
في ١م : بعد" . (5) فى ١ص۲ : إنماا.‎ )۳( 
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قال ابن رشيدٍ : وقد ذكر ابن حبان في أول «صحيحه» أن ما اذّعاه ابن 
العربي وغيرّه من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود”'؟ . 

قال: والعجبٌ منه كيف يدّعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهبٌ 
e SNe E‏ لكيسيا E OE EEE E o‏ 
فليبيّن طريقّه لننظرٌ فيهاء وإن كان عرّفه بالاستقراءِ فقد وَهِمّ في ذلك . 
فلقد كان يكفيه في ذلك أو حديث في البخاري » وما اعتذر به عنه فيه 
تقصيرٌ ؛ لأنْ عُمر لم ينفرذ به وحدّهء بل انفرد به علقمةٌ عنه » وانفرد به 
محمد بن إبراهيم عن علقمة » وانفرد به يحيئ بن سعيدٍ عن محمد » وعن 
يحيول تعددث رُواته . 

وأيضا ؛ فكون عُمر قاله على المنبر لا يُستلزم أن يكون ذكر السامعين 
بما هو عندهم » بل هو مُحتيل للأمرين › وإِنّما لم يُنكروه ؛ لأنه عندهم 
ثقة » فلو حدّثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه . انتهئ . 

وقد قال باشتراط رَجلين عن رَجلين في شرط القبول إبراهيم بن 
إسماعيل ابن عَلَيةَ » وهو من الفقهاءِ المُحدثين » إلا أنّه مهجورٌ القولٍ عند 
الأئمة ؛ لميله إلى الاعتزال » وقد كان الشافعيٌ يرذ عليه ويحذر منه . 


)١(‏ يشير إلى قول ابن حبان )٠١١/١(‏ : «فأما الأخبار ؛ فإنها كلها أخبار آحاد ؛ لأنه ليس 
يوجد عن النبي بي خبرٌ من رواية عَدلين » روئ أحدهما عن عَدلين » وكل واحدٍ 
منهما عن دين » حتئ يتهي ذلك إلى رسول الله و قلما استحال هذا ويل 
ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد» وأن من تتكب عن قبول أخبار الآحاد » فقد عَمِدٌَ 
إلى ترك السنن كلها » لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد» . 

(۲) في اص۲ : ا بمن #8 . 


الصحيح ۳ 


وقال أبو علي الجْبّائي ۔ من المعتزلة : لا يُقبلٌ الخبر إذا رواه العدل 
الواحدٌء إلا إذا انضم إليه خبرُ عدلٍ آخرء أو عَضَّده موافقةٌ ظاهر الكتاب 
أو ظاهر خبر آخر » أو يكون منتشرًا بين الصحابة » أو عمل به بعضهم . 
حكأة أبو الحسين البصري في (المعتمد!. 

وأطلق الأستاذ أبو منصور”'' التميمي عن أبي على أنه لا يُقبل إلا إذا 


لد 


رواه أربعة . 
وللمعتزلة في رَد خبر الواحدٍ حُججٌ ؛ منها : 


قِصّهٌ ذي اليدين » وكونٌ النبي يل توف في خبره حتئ تابعه عليه 


الى 


وقِصّة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حت 


2 


قصّة عمر حين توقف في خبر أبي موس في الاستئذان حتل تابعه 
وأجيب عن ذلك كله : 
فأمّا قصة ذي اليدين ؛ فإنما حصّل التوقف فى خبره» لأنّه أخبره 
عن فعله َة » وأمْرٌ الصلاة لا يرجمٌ المصلي فيه إلى بر غيره» بل 


)١(‏ في ص۲ وم٠‏ : نص ةا » وهو خطأ. وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي » له تر حمة 
فى «طيقات الشافعية ٠‏ للسبكي . 


5 





ولو بَلَغوا حدٌ التواتر» فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره . 
وقد بعك هه مله و احذا واحدا إل الك وره عليه ا اد 
من القبائل فأرسله إلى قبائلهم » وكانت الحُجّةٌ قائمة بإخبارهم عنه مع 


. ۲۳۹/۲( شرح ذلك الإمام ابن رجب شرحًا مفصلاء فقال في « شرح البخاري» له‎ )١( 
(TE 
› «إنما سلّم النبي َة من اثنتين في هذه الصلاة ؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته قد تمت‎ 
وكان جازمًا بذلك» لم يدخله فيه شك ومثل هذا الاعتقاد يسمئ يقيئاء ووقع ذلك‎ 
في كلام مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة » فلما قال له ذو اليدين ما قال حصل له‎ 
شك حيئئذٍ » ولما لم يوافق أحد من المصلين ذا اليدين على مقالته  مع كثرتهم  حصل‎ 
في قوله ريبةٌ بانفراده بما أخبر بهء فلما وافقه الباقرن على قوله رجع حيتذٍ إلى‎ 
قولهم » وعمل بهء وصلئ ما تركه » وسجد للسهو » ويؤخذ من ذلك : أن المنفرد في‎ 
. مجلس بخبر تتوافر الهمم على نقله يوجب التوقف فيه »> حتى يوافق عليه‎ 
ويؤخذ منه أيضا : أن المنفرد بزيادةٍ على الثقات يتوقف في قبول زيادته » حتئ يتابع‎ 
عليها ؛ لا سيما إن كان مجلس سماعهم واحدا» اه.‎ 
. )٤۷٤ - 4177 /5( وقال في موضع آخر‎ 
من فوائد هذا الحديث ] : أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله‎ 1 
E اذ كرد دعي جره في برا كي جارد عليه‎ 
TT قال : «وهذا أصل | لقول جهابذة الحفاظ : إن القول قول‎ 
بزيادة ونحوهاة آهب‎ 
في شرح الحديث كلام مثل هذاء فراجعه ؛‎ )547/١( ولابن عبد البر في التمهيد؛‎ 
جد‎ 

(؟) سقط من 1 ص1 . 


الصحيح ڪڪ ۹۵ 


وأما قصة ج في التوثّق » وقد قبل خبر 

وأما قصة عمر ؟ فإن إبا موسي ل أخبره بذلك الحديث عَقبَ إنكاره عليه 
رجوعه » فأراد التثبت فى ذلك » وقد قبل خبرٌَ ابن عوف وحده فى أخلٍ 
الجزية من المجوس » وفي الرجوع عن البلدٍ الذي فيه الطاعون» وخر 
الضحاك بن سفيان في توريث امرأة اشيم . 

قلت : وقد استدل البيهقيُ فى «المدخل» على ثبوتٍ الخبر بالواحد 
بحديث : «نضّرٌ اللَّهُ عبدًا سمِعَ مقالتي فَوعَاهَا فأدّاها» . وفي لفظ : «سَمِعَ نّا 

وبحديث «الصحيحين » : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم 
أت فتال : إن رول الله كله قد أنزل عليه الليلة قران > وقد آم أن 
يستقبلوا الكعبة فاستقبلُوهاء وكانت وجُومُهم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة . 

قال الشافعي ‏ : فقد تركوا قِبلةً كانوا عليها بخبر واحد» ولم يُنكز 
ذلك عليهم يل . 
بحي بيت جه 


(0) زيادة من م1 . (۲( «الرسالة 6 (ص : ¥( 
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مكدالكة عد قال ا فاا أن حدقا مسال تهنا 
زلا راجعوها يعد خر الرجل. 

وبحديث إرساله عايًا إلى الموقف بأول سورة براءة . 

وبحديث يزيد بن شيبان : كنا بعرفة » فأتانا ابن مِرْبّع "“ الأنصاري 
قال لجوجرة رصرل الله 96 ليكموديا نوكم أذ قفرا علق تارك 
هذه . ْ 
يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس : (إنَّ اليوم يوم عاشوراء.. 
فمن كان أكَلَ فلا يأكل شيئًا» الحديث . وغير ذلك . 

وقد ادّعيل ابن حبان نقيض هذه الدعوئ فقال : إن رواية اثنين عن 
این إل أن ينتهي لا توجد آ يك 3 وسيأتي تقرير ذلك في الكلام 
على «العزيز» . 

ونقل الأستاد أبو منصور البغدادي”” : أن بعضهم اشترط في قبول 
الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه › واشت طط بعضهم أربعة عن 


د فد ف 


(7) فى اہین 6 : موسی ۴+ ror‏ 
(۲) تقدم نص كلامه بتمامه › تعليقا . (۳) النكت: (١17/1؟)‏ . 


الصحيح ۹۷ 


س يسما ر کے 


وإذا قيل : «صِحِيحٌ ) قَهَذَا EEE‏ َه مَقْطوعٌ به ؛ وَإِذا 
قیل : «غْيْرٌ صَحجِيح »ء فَمَعْنَاهُ : أ يَصِحٌ إِسْتَادهٌُ . 


(وإذا قيلَ) هذا حديث (صحيحٌ فهذا معناه) أي : ما اتصل سنده مع 
الأوصافٍ المذكورةء فقبلناه عملا بظاهر الإسنادٍ (لا أنه مقطو به) في 
نفس الأمر ؛ لجواز الخطإ والنسيان على الثقة . خلافًا لمن قال : إِنَّ خبرَ 
الواحد يُوجبٌ القطع . حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث. 
وعزاه الباجي ES‏ نارّعَه فيه المازرئٌ 
بعدم وجودٍ نص له فيه وحكاه ابن [عبد البر”“ عن ] “ خسين 
ا وابنُ حزم" عن داود . 

وحكئ السهيليٌ عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده 
إمامٌّ مثلُ مَالكِ وأحمد وسفيان » وإلا فلا يوجبه 

وحكئ الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» عن بعض المُحدثين ذلك في 
حديث مالكِ عن نافع عن ابن عمر» وشِبْهه . 

ما ما أخرجه الشيخان أو أحذهما فسيأتي الكلامٌ فيه . 

(وإذا قِيلَ) هذا حديثٌ (غيرٌُ صحيح) لو قال «ضعيفٌ» لكان أَخْصَرٌ 
وأَسْلَمَ من دُخول الحسّن فيه (فمعناه : لم يصح إسنادة) على الشرط 


)١(‏ كما في التمهيد» )۸/١(‏ . (۲) سقط من 3ص ؛4. 
(۳) 7 الإحكام ) °A/1)‏ 1( . 


+ ڪڪ 


المذكور» لا أنه كذبٌ في نفس الأمرء لجواز صِدْقٍ الكاذب وإصابة من 
ع ا | + 22130 
هو كثيرٌ الخطإ . 


2 2 


: في «فتاوئ ابن الصلاح» (ص 55 55)» أنه سثل‎ )١( 
فوائد جمة » إلا أن في أوله : « أو‎ ٠ ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث‎ ١ 
قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الأمر ؛ إذ قد‎ 
يكون صدقا في نفس الأمرء وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على الشرط‎ 
. أعلم»‎ TIR 
قال السائل : وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة › ہم قالوا في الحديث : «حديث إسناده‎ 
أو (إسناده‎ ٠ أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح‎ ٠» صحيح ومتنه غير صحيح‎ 
أو إسناده‎ ٠1 أو «إسناده صحيح ومتنه صحيح‎ ٠ مجهول ومتنه مجهول لا يعرف‎ 
وأيضًا لهم كتب الموضوعات » ويقولون : «من فلان إلى‎ ٠ ضعيف ومتنه ضعيف‎ 
. فلان » الله أعلم من وضعه»؛ فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح»‎ 
أجاب ابن الصلاح ؛ قائلًا : «الذي يرد من هذا على ذلك قولهم : «إسناده صحيح‎ 
ومتنه غير صحيح ۰1 وجوابه : أن في كلامي احترارًا عنه » وذلك في قولي : (إنه لم‎ 
يصح إسناده على الشرط المذكور؛ » ومتى كان المتن غير صحيح » فمحال أن يكون‎ 
له إسناد صحيح علئ الشرط المذكور ؛ لأنه من الشرط المذكور : «أن لا يكون شادًا‎ 
ولا معللا» » والذي أوردتموه لابد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله ؛ ولأجل‎ 
ذلك لا يصح به المتنء فإن أطلق عليه أنه إسناد صحيح »› فلا بالتفسير الذي‎ 
. ذكرتموه » بل بمعنين أن رجال إسناده عدول ثقات ؛ هذا فحسب‎ 
› وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث : ( إنه موضوع؟‎ 
والجواب : أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك » وإنما فيه : أنه لا يستفاد ولا‎ 
يفهم من قولهم : «هذا الحديث غير صحيح؛ أكثر من أنه لم يصح له إسناد على‎ 
الشرط المذكور ء وهذا كذلك ؛ لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس‎ 
الأمرء ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ » مثل أن‎ 
. يقول : «هذا موضوع › ا کک و واللّه أعلم‎ 
. وقولي : «لم يصح إسناده» ؛ عام » أي : لم يصح له إسناد . واللّه أعلم» اه‎ 


الصحيح | ۰ ۹4 


والخْتاز؛ أنه لا رم في إِسْنَادٍ أنه أصَِحٌ الأسَانِيدٍ مُطلَهًا . 
(والمختارٌ ؛ أنه لا يُجْرّمُ في إسنادٍ آنه أصحٌ الأسانيدٍ مطلقًا) لأآنَّ 
ارق السك ارق سرس" الأتحاة جم لووفل السو ود 
وجودٌ أعلئ درجات القبولٍ في كل واحدٍ من رجال الإسناد الكائنين في 
ترجمة واحدةٍ» ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم 
استقراءٌ تام » وإنما رجّح كل منهم بحسب ما قوي عنده» وخصوصًا إسناد 
بلده لكثرة اعتنائه به . 


كما روى الخطيب في «الجامعم»“ من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي ء سمعتٌ محمود بنّ غيلان يقول : قيل لوكيع بن الجراح : هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة » وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة . 
وسفيان [عن منصور] عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» أيهم أحبُ 
إليك ؟ قال : لا نعدل بأهل بلدنا أحدًا . قال أحمذ بن سعيد : فأمًا آنا 
فأقول : مرك ا 1 أحبٌ إلي» هكذا رأيث 
أصحابنا يُقدَمون . 

فالحُكم حيئئذٍ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم 
اتفاقهم ترجیځ بغيرٍ مرج . 

قال شيخ الإسلام''' : مع أنه يمكن للناظر المُتقّن ترجيحٌ بعضها على 


. (الجامع» (554/9)» والزيادة منه‎ )١( 
اده؟),‎ - ۲٤۹/۱( (؟) دالكث:‎ 


E‏ ) النوع الأول 


س ا ا ا 


بعض من حيثُ حفظ الإمام الذي رَجَحَ 0 E Ol‏ 
ذلك علئ الإطلاق » فلا يخلو النظرُ فيه من قائدةٍ؛ لأن مجموع ما ثقل 
عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيحٌ التراجم م التي حكموا لها بالأصحية عل 
کے ی صن ا 
ه تنبية: 

عبارة ابن الصلاح : ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث 
بأنه أصح على الإطلاقٍ . 

قال العلائي”" : أمّا الإسناد فقد صرّح جماعة بذلك » وأما الحديث 
فلا يُحفظ عن أحدٍ من أئمة الحديث أنه قال : حديثٌ كذا أصحٌ الأحاديث 
على الإطلاق ؛ لأنّه لا يَلِرْمُ مِن كونٍ الإسنادٍ أصمحٌّ من غيره أنْ يكون 
المتن كذلك » فلأجل ذلك ما حَاضٌ الأئمة إلا في الحكم على الإسنادٍ . 
ات 1 

وكأن المصئّف حدّفه لذلك » لكنْ ؛ قال شيخ الإسلام : سيأتي أنَّ 
مِنْ لازم ما قاله بعضهم : إن صح الأسانيدٍ ما رواه أحمد عن الشافعي عن 
مالكِ عن نافع عن ابن عغمر» أن يكون أصمٌّ الأحاديث الحديث الذي 
ZT‏ الإسناد» فإنه لم يزو في ١مسئله»‏ به غيرّه ٠‏ فيكون آم 
الأحاديثِ على رأي مَن ذَهَبٍ إلى ذلك . 


. ٠م في م٠ : «وإتقاته؛ . (۲) زيادة من‎ )١( 
. )۲٤۸ ۔‎ ۲٤۷ /۱( التكت؛‎ ١ و كذا ابن حجر في‎ 7 
.)5"182 /١( «النكتة‎ »8( 


قلت : وقد جرم بذلك العلائيُ نفسّه في «عوالي مالك» فقال في 
الحديث المذكور : إنه أصحٌ حديث في الذنيا . 
د د 
8 5 39 سي 2 3 1لا ص و 5 
وَقيل : أصَخُها : الزَهْرِي عَنْ سَالم عَنْ أبيه . 
(وقِيل : أصَحُها) مطلقًا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن بيد الله 
ابن عبد اللّه بن شهاب (الزهريٰ عن سالم) بن عبد الله بن عُمر (عن 
أبيه) . وهذا مَذْهِبُ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » صرح بذلك ابن 
الصلاح”'' . 
عد عند 
e‏ چ ل سن سجر ابي صل رتت 2 
وَقيل : ابن سِيرِينَ عَنْ عَبيدة عَنْ عَلي . 
(وقِيلَ) أصححها محمد (ابنْ سيرين عن عَبيدةً) السّلماني ‏ بفتح العين ‏ 
(عن عليّ) بن أبي طالب . وهو مَذهبُ ابن المديني والفلاس وسليمانَ 
ابن حجرباء إلا أن سليمان قال : أجودها أيوف السختيانى عن این 
سيرين ؛ وابن المديني : عبد الله بن عون عن ابن سيرين ؛ کا ابن 
الصلاح . 
د 6 


وَقِيل : الامش عَنْ إبْرَاهِيمَ عَن عَلِقَمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ. 


.)۲۲ : #علرع الحريكة (عن 0 (۲) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


1۲ ظ النوع الأول 


(وقِيلَ) أصحها سليمان (الأعمش عن إبراهيمَ ) بن يزيد النخعي (عن 
علقمة) ابن قيس (عن) عبد الله (بن مسعود) . وهو مذهب ابن معين › 
صرّح به ابن الصلاح''' . 


يد و 


E 272 Ea GS O حصو سب‎ 

وَقِيل : الزّهْرِي عَنْ علي بن الحسَيْن عَنْ أبيه عن عَلي . 

(وقِيلَ) أصخها (الزهريٌ عن) زين العابدين (عليٌ بن الحسين عن 
أبيه ) الحسين (عن) أبيه (عليٌ) بن أبي طالب . حكاه ابن الصلاح ”"“ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » والعراقئ”* عن عبد الرزاق . 

عد كد 

وقِيلَ : مالك عَنْ نَافِع تن ابن عُمَرَ فَعَلَ هَذَا قيل : السَّافِعِئُ 

عَنْ مَالِكِ عَنْ افع ڪن ابن عُمَرَ. 
عْمَرَ) . وهذا قول البخاريٌ » وصدر العراقي به كلامّه » وهو أمرٌ تميل إليه 
النفوسٌ » وتنجذبُ إليه القلوبٌ . 

روئ الخطيب في «الكفاية» ““ عن يحيئ بن بكير أنه قال لأبي زرعة 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص : ۲۳). (۲) علوم الحديث١‏ (ص : 59) . 


(۳) (التيصرة؟ (أرة؟ -2)55. 
(:) (ص : »)٠٦١‏ و" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )١١۳/۲(‏ . 


الصحيح 1۴۳ 


الرازي : يا أبا زرعة › ليس ذا زعزعة عن زوبعة » إنما ترفع السترٌ فتنظر 
ا النبئ ية والصحابة : E‏ مالك عن “مع عَنَ أبن عمر . 

( فعلى هذا قيل) . عبارة ابن الصلام”" ٠‏ ويئئ الإمام ا منصور 
عبد القاهر بن طاهر التميمي ‏ إن أَجَلَّ الأسانيدٍ (الشافعئْ عن مالك عن 
نافع عن ابن عَمَرَ) . 

واحتجٌ بإجماع أهل”" الحديثٍ بث علولا أنه عد ا 
أجَلٌّ من الشافعي » وى بعض المتأخرين على ذلك أن أجَلّها رواية أحمد 
ابن حتبل عن الشافعىّ عن مالك ؛ لاتفاق أهل الحديث على أن أجل مَنْ 
أخذ عن الشافعيٌ من أهل الحديث الإمامٌ أحمد . 

وتسم عله الك EBT e‏ اللسواء واس ل ESR‏ 
کبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد» وهو في الواقع ا أحاديثٌ 
جَمّعها وساقها مساق الحديث الواحدٍ» بل لم يقغ لنا على هذه الشريطة 
غيرهاء ولا خارج «المسند» : 

أخبرني شيخنا الإمام تق 2 الشمني نلو بقراءتي عليه » أنا 
عل الله بن جا 0 بو الحسّن العرضي » أخبرتنا زينبُ ينث 
مكي - ح . 

عي ياي ل ب 


)010 فى ١ص۲‏ : «حديثا» . 
(۲) «علوم الحديث» (ص : 77) . (۳) سقط من اص . 


٤‏ النوع الأول 


روى عنه ‏ أنيا أبو الحسّن بن البخاري . وهو آخر من حدّث عنه ‏ قالا : 

آنا أبو عليٌ الرّصافي » آنا هبة الله بن محمد » أنبأنا أبو على التميمي › 
أنا أبو بكر القطيعي : 

ثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي » ثنا محمد بن إدريس الشافعي › 
أنبا مالك » عن نافع » عن ابن عُمر 6 أن رسول الله يل قال : لا يبغ 
بَعْضُكُم علئ بيع بَعض» > ونهئ عن النَّجْشٍ'' »2 ونهئ عن بيع حَبَلِ 
الحبلَة : ونه عن المُزابئة : والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا » وبيع الکزْه 

أخرجه البخارىٌ مفرقًا من حديث مالك . 

وأخرجها مُسلمٌ من حديثِ مالكِ» إلا النَّهيَ عن حَبّل الحَبَلَةِ ؛ 
فأخرجه من وجو آخر . 


ه تنبيهات : 


الأول : اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية 
أبي حنيفة عن مالكِ إن نظرئًا إلى الجلالة » وابن وهب والقعنبي إن نظرنًا 
اا ۰ 

قال البلقيني في «محاسن الاصطلاح»”" : فأمًا أبو حنيفة » فهو وإن 
رَوى عن مالك كما ذكره الدارقطنيٌ » لکن لم تشتهر روايتة عنه كاشتهارٍ رواية 
الشافعي » وأما القعنبيُ وابنُ وهب فأين تقعٌ رتبتهما مِن رتبة الشافعي ؟ ! 


ATID زيادة من «م».‎ )١( 





وقال العراقي ‏ فيما رأيتةُ بخطه . : روايةٌ أبي حنيفة عن مالك فيما ذكّره 
الدارقطني في «غرائبه» وفي «المدبّج» ليست من روايته عن نافع عن ابن 
عُمرء والمسألة مفروضة في ذلك . قال : نّعمء ذكر الخطيبُ حديئًا 
كذلك في «الرواة عن مالك» . 

وقال شيخ الإسلام”'': أمّا اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن ؛ لأنَّ 
أبا حنيفة لم تثبت روايثه عن مالك » وإنّما أوردها الدارقطني ثم الخطيبُ 
لروايتين وقَّعَتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال » وأيضًا فإِنَّ رواية أبي حنيفة 
عن مالكِ إِنّما هي فيما ذكره في المذاكرة» ولم يقصدٍ الرواية عنه 
كالشافعي الذي لازَّمَهَ مده طويلة » وقرأ عليه «الموطأ» بنفسه 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي » فقد قال الإمام أحمد : إنه سمع 
«الموطأ» من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك 
بكثرة» قال: لأني رأيتة فيه ثبئّاء فعلّل إعادتّه لسماعه وتخصيصّها 
بالشافعيٌ بأمر يرجع إلى التثبتِ» ولا شك أن الشافعي أعلمُ بالحديثِ 

قال : نعم ؛ أطلق ابنُ المديني أن القعنبىّ أثبتُ الناس في ١‏ الموطإ؛ › 
والظاهرٌ أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة ؛ إن 
القعنبي عاش بعد الشافعي مدةٌ » ويُوْيدٌ ذلك معارضةٌ هذه المقالة بمثلهاء 
فقد قال ابن معين مثل ذلك في عَيدٍ الله بن يوسف التنيسي . 


, ء 553أ)‎ 557/1 ١ النکت‎ 2 )١( 


1 0 1 النوع الأول 





قال : ويّحتملٌ أن يكون وجه التقديم مِن جهة مَن سمع كثيرًا من 
«الموطإ؛ من لفظ مالك بناء على أن السماعٌ مِن لفظ الشيخ أتقنُ مِن 
TT‏ لال ا الال سات ا 
التحمُل » فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديثِ أنه كان أتقن الرواة 
عن مالكِ » ثم کان كثيرٌ اللزوم له 

كال 2 ERE TG N‏ المعترض بين الأَجَلْيةٍ | Fe‏ 
وأبو منصور إنما عبّر ب« أجل ٠‏ › ولك رلك E‏ أن الشافعي أجل مِن 
هؤلاء ؛ لِمَا اجتمعَ له مِن الصفات العليّة الموجبة لتقديمه » وأيضًا فزيادة 

م ع 5 0 

اتقانه لا ينك فيها لماع يحبار الناس » فقد كان أكابر المحدثين 
يأتونه فيذاكرُونه بأحاديتٌ ا ٠‏ فيبين لهم ما أشكل › ويُوقفهم 
على علل غامضة » فيقومون وهم يتَعَجّبونَ» وهذا لا يُنازعَ فيه إلا جاهل 
ا 

قال : لكن ؛ في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظرٌ؛ لآن 
المرّادَ بترجيح ترجمةٍ مالكِ عن نافع عن ابن عمر على غيرهاء إن كان 
المراد به ما وفع في «الموطإ»» فرواته فيه سواءٌ مِن حيثٌ الاشتر تراك في 
رواية تلك الأحاديثٍ » ويتم ما عبّر به أبو منصور من أن الشافعيّ أجَلّهم ؛ 
وإن كان المرادُ به أعمّ من ذلك > فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك 
من حديثه خارج «الموطإ» ما ليس عند الشافعي › فالمقام على هذا مقام 
تأمل . 


ص 


1( زيأدة هن 7م : 


ي ج ي 


وقد نُوزع في أحمد بمثل ما نُوزع في الشافعي من زيادة الممارسة 
والملارّمة لغيره ؛ كالربيع مثلاء ويجاب بمثل ما تقدّم . 

الثاني : ذكر المُصئْف ‏ تبعًا لابن الصلاح . في هذه المسألة خمسة 

a a E E 3-6 ظ‎ 5 

فقال حجاج بن الشاعر : أصح الأسانيد : شعبة عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب . يعني عن شيوخه › هذه عبارة شيخ الإسلام في ١‏ نكته)2 . 

ET‏ الحاك " : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين 
وابن المديني في جماعة معهم » فتذاكروا أجودّ الأسانيدٍء فقال رجلٌ 
منهم : أجودٌ الأسانيدٍ : شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة 
[عن آم سلمة ]9 ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما . 

وقال ابن معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» ليس 
[ِسَتَادٌ آثبت من هذا . أسنذه الطب فى «الكفايةع 429 

قال شيخ الإسلام اش 7 لط فعلى هلأ e‏ معين قولان . 

وقال NE‏ بن داود ا شد صح اسان یحی بن 
أبي كثير » عن أبي سلمة › عن أبى غريرة . 


.)25 : (معرفة علوم الحديث 5 (ص‎ )۲( .)١6١/١( كما في «النکت»‎ )١( 
. )5519 : (ص‎ )٤( . ١! سقط من ص‎ )۳( 

.)5١ 6١ ؟ ع‎ 5١ /١( «التكت»‎ )۵( 

(1) كما في معرفة علوم الحديث» (ص : 54)» و«الكفاية» للخطيب (ص : 254). 


ی النوع الوك 


وعن خلف ن هشام a‏ قال : E E‏ ن حنبل › 25 
الأسانيد أثبت؟ قال : أيوب عن نافع عن ابن عمر » فإن كان من رواية 

5 ا (9) . 7 ےر 5 

قال ابن حجر : فلأحمد قولان . 


وروى الحاكم في «مستدركه) 47 


عد إسععا وو aa‏ إذالكان 
الراوي عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ثقةَ » فهو كأيوب عن نافع 
EE‏ ۰ 

وهذا مُشْعِرٌ بجلالةٍ إسنادٍ أيوب عَن نافع عنده . 

E‏ الخطيب في «الكفاية“ عن وكيع قال : لا أعلم في الحديث 
شيا أحسنّ إسنادًا من هذا: شعية عن عَمرو بن مُرّة عن مُرّة عن 
أبي موسى الأشعري . 

وقال ابن المُبارك والعجلي"' : أرجمٌ الأسانيدٍ وأحسنها : سُفيان 
الثوري عن منصورٍ عن إبراهيمّ عن عَلقمة عن عبد الله بن مَُسعودٍ . 
وكذلك رجُحها النسائي . 


اا ا ااا رع 515 يكوا ١‏ اعرف 


. في ص٦ وم٠ : «البزاز» . وهو خطأ‎ )١( 


() (التكت» ا ۳د . () (الذكت /١( ١:‏ غ]ة ؟) . 
(#2) (1/ 1°( . (۵) ( ص : 0554). 


(5) كما في الكفاية٠‏ ( ص : 555). (۷) كما في «التکت» )۲۵١۱/۱(‏ . 


عن عُبيد الله" بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عياس عن عُمر . 

ورجح أبو حاتم الرازي "© ترجمة بحیی بن سعيدٍ القطان عن بيد الل 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر . 

وكذا رجّح أحمدٌ رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع . 

ورجح ابن معین ‏ ترجمةً يحيى بن سعيدٍ عن عُبيد الله بن عُمر عن 
اا عن عا 

الثالث : قال الحاكم ”“ : ينبغي تخصيص القولٍ في أصحٌ الأسانيد 
بصحابيٌ أو بلا مخصوص » بأن يقال : أصحٌ إسنادٍ فلانِ » أو اللاي ”° 
کذا» ولا يعمم. : 

قال : فأصح أسانيد الصٌدّيق : إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن قيس بن 
آبي حازم عنه . 

وأصح أسانيد عمر : الزّهْري عن سالم عن أبيه عن جَذَه . 

وقال ابن حرم : أصح طريق يُروى في الدنيا عن عمر : الزهري 


عن السائب بن يزيد عنه . 


. 2989 /1( فى «ص۲: 7عبد اللَّه؛  (۲) كما فى *النكت»‎ )١( 
. )٥١ : كما في ١معرفة علوم الحديث؟ (ص‎ )( 
. «المعرفةا (ص : 05 . 02). (5) فى «ص» : #فلانين؟‎ )8( 


(1) كما في «النكت» )551١7/١(‏ . (۷) « المعرفةة (ص : 25) , 


1۰ | 0 النوع الأول 


| لحسين بن عليٌ عن أبيه عن جَده عن على » إذا كان الراوي عن جعفر ثقة . 

هذه عبارة الحاكم » ووافقه من نقلهاء وفيها نظرٌ؛ فإن الضميرٌ في 
جَدّه إِنْ عاد إلى جعفر » فجذه علي لم يسمع مِن علي بن أبي طالب » أو 
إلى محمد » فهو لم يسمع مِن الحسين . 

د الترمذي فى «الدعواتٹ ۲ عن سليمان بن داود : ا قال فى 
رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي : هذا الإسناد مِثلٌ 
الزهريٌ عن سالم عن أبيه . 

ثم قال الحاكه”" : وأصح أسانيدٍ أبي هريرةً : الزهري عن سعيد بن 
المت عه 


وروی قبل عن البخاري : أبنو الزناد عن الأعرج a‏ 


وحكى غيره عن ابن المديني”؟؟ : مِن أصحٌ الأسانيدٍ : حماد بن زيد 
عن أيوب عن محمدٍ بن سيرين عن أبي هريرة . 

قال : وأصحٌ أسانيدٍ ابن عُمر : مالك عن نافع عنه . 

E Me GE : وأصح أسانيدٍ عائشة‎ 

ا aa‏ مسكة E‏ 
)١(‏ «الجامع ١‏ عقب حديث )۳٤۲۳(‏ . (؟) «المعرفة» (ص : .)٥١‏ 
(۳) كما في «المعرفة ٠‏ (ص : ”57). 


(4) كما في «الكفاية» للخطيب ( ص : 654). 
(5) كما في «المعرفة»1 ( ص : )5١‏ . 


قال : ومِن أصحٌ الأسانيدٍ أيضًا : الزُهري عن عُروة بن الزبير عنها . 

وقد تقدّم عن الدارمي و : 

وأصح أسائيدٍ ابن مسعود : سال الثورىئ عن م جن إبراهيم عن 
ا نت 


وأصح أسانيدٍ أنس : مالك عن الزهريٌ عنه . 


قال شبح الحا وهذا مما يُنارّع فيه ؛ فإِنّ قتادةٌ وثابئًا البنانيّ 
أعرّف يحديث ا من الزهري › ولهما من الرواة جماعة » فأئتٌ 
أصحاب ثابت : حمادٌ بن زيد » وقيل : حمادٌ بن سلمة » وأثبتٌ أصحاب 


وي ل سوبي عم 
فتادة : شعية » ي 


وقال أ ؛. درواي ب لسو ن علي عن سعيدٍ بن المسيب 
وقال أحمدٌ بِنُ صالح المصري”' : أثبتٌ أسانيدٍ أهل المدينة : 


إسماعيل او ا کے عق عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة . 


)١(‏ كما في «المعرفة» (ص 

(۲) كما في 7المعرفة؛ (ص : 6), 

. 2١83/10 والتكت:‎ ۳ 

(5) «مسند البزار ٤‏ عقب حديث .)١١56(‏ 

)٥(‏ نقله الحافظ عن ابن شاهين «تبذيب التهذیب» (۲۸۹/۱) ترجمة إسماعيل بن 


۹۲ النوع الأول 





E e ra RE قال الاك : وأصح‎ 

وأصح أسانيدٍ اليمانيّين : معمرٌ عن هَمّام عن أبي هريرة . 
وأثبتٌ أسانيدٍ المضريين : الليتُ بن سعدٍ » عن يزيدٍ بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر . 


= 321 
ا پا 


E TN SET SI GG وانس أسائيد الجر‎ ( 
ار‎ 

وأنبتٌ أسانيدٍ الشاميين : الأوزاعيٌ عن حسّان بن عطيةً عن الصحابة . 

لحرا بس "حور مال اوري ا 
عبدٍ العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي در . 

وقال عبد الله بن أحمدّ بن حنبل عن أبيه : ليس بالكوفة أصح مِن هذا 
الإسناد : يحيى بن سعيدٍ القطالُ عن سُفِيانَ الثوريٌ عن سليمان التيميّ عن 
الحارث بن سويدٍ عن علي . 

وكان جماعة لا يُقدُمون على حديث الحجاز شيئًا › IS‏ 
إذا خرّج الحديثٌ عن الحبَاز انقطمٌ تُخاعه . 


(0) «المعرفة»؛ (ص : 08). 

(۲( زيادة من م٠‏ . 

. )۲٣١ /21( «التكت:‎ )۳( 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : )۲٠۰‏ . 





وقال الشافعئٌ"'' : إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصلٌ ذهب 
نخاعه . حكاه الأنصاري في كتاب «ذم الكلام» . 


وعنه أيضًا : كل حديث جاء يِن العراقٍ وليس له أصل في الحجاز فلا 
لوزن كان مسجم ةا ديا أريد | اتش هات 

كس كلت المسيوسة اب a‏ يما عله ال أهل 
الحجاز أم أهلٌ العراق؟ فقال : بل أهلُّ الحجاز . 


ہے 


وقال الزهريّ : إذا سمعتٌ بالحديث العراقي فأرْوذ به » ثم أزوذ به" 
وقال طاوس : إذا حدّثك العراقىُ مائ حديثِ» فاطرح تسعةً 
ونسعين . 
وقال هشامُ بنُ عروة“ : إذا حدّئك العراقئُ بألفٍ حديث فألق 
تسعمايّة وتسعينٌ › وکن مِن الباقي في شك . 


': إن في حديث أهل الكوفة دَعَلُا كثيرًا . 


تھے 


3 2 (2 
وقال الزهري 


0200 كما في ١‏ الجامع " للخطيب (۲۸1/۲ 0 ۲۸۷) , 

(۲) كما في العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد :)5١/7(‏ و'التاريخ الصغير» للبخاري 
10 . 

(۳) أي : تمهل ولا تسارع إلى قبوله . وفي «اللسان؛ : #اللإروادة : الإمهالء ولذلك قالوا 
E Î‏ من قولهم : «إِرْوادًا» التي بمعنئ : «أزوذ»ء فكأنه تصغير الترخيم 
بطرح جميع الزوائد . 

(4) كما في اسؤالات البرذعي؟ (۷۷۸/۲) بلفظ «إذا حدثك العراقى بمائة حديث ... ١‏ . 

1 . )۲۸۷ /۲( للخطيب‎ ١ الجامع‎ ١ (o) 


1۴ النوع الأول 
وقال ابن المبارك : حديثٌ أهل الحجاز”'' أصح » وإسنادُهم أقَربُ . 
وقال الخطيبُ : أصحٌ طرق السّئَن ما يرويه أهل الحَرّمَين . مكة 

والمدينة . إن التدليس عنهم قليل والكذِبَ ووَّضعٌ الحديثِ عندهم عزيرٌ . 
ولأهل اليمن رواياتٌ جيدةٌ وطرقٌ صحيحة إلا أنها قليلةٌ» ومَرجِعُها 

إلى الججاز أيضًا . 
ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيدٍ الواضحة ما ليس لغيرهم مع 

ا 
والكوفيُونَ مثلهم في الكثرة» غير أنَّ رواياتهم كثيرة الدّغل » قليلةُ 

السلامة من العلل . 
حلي الشاميين 0-0 مراسيل ومقاطيع › وما اا فة ها E‏ 

الثقاتثُ فإنه صالحٌ » والغالبٌ عليه ما يتعلّق بالمواعظ . 
وقال ابن تيمية : افق آهل العلم بالحديثِ على أنَّ أصحٌ 

الأحاديثِ : ما رواه آهل المدينة » ثم أهلّ البصرةء ثم أهلٌ الشام . 
الرابع : قال أبو بكر البرويجي”“ : أجمعَ أهلٌ النقل على صحة 

حديثِ الزهري عن سالم عن آبيه» وعن سعيد بن المسيب عن 


. في ١م : «المدينة؟‎ )١( 

. (TAY - TAT /T) ١ «الجامع‎ (۲ 

(9) «مجموع الفتارئ ؛ .)۳١۱١۹/۲۰(‏ 

(4) كما في «النكت» لابن حجر .)۲٣۲ - 7571١ /١(‏ 


١١ ٠ الصحيح‎ 





أ هريرة » مِن رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيديٌ وعقيل» ما لم 
يختلفوا » فإذا اختلفوا توقف فيه . 

قال شيخ الإسلام : وقضيةٌ ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما 
تَقدُم» فيقال : إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانم مِن 
اضطراب أو شُذوة . 
«فوائد: 

الأولىة ده وه العم أله سمع «الموطأ» مِن الشافعيّ : وفيه من 
روايته عن نافع عن ابن عُمر العددٌ الكثيرُ » ولم يتّصل لنا منه إلا ما تقدّم . 

قال شيخ الإسلام في « أماليه» : ا لم يحدث به » أو ا ره 
وانقطع . 

الثانية : جمّع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في 
«المسند» لأحمد و«الموطإ» بالتراجم الخمسة التي حكاها المصئّفٌ , 
وهي المطلقة › وبالتراجم التي حكاها الحاكم » وهي المقئدة. ورتىها 
على أبواب الفقه وسمّاها : «تقريب الأسانيد) . 

قال شيخ الإسلام : وقد أخلى كثيرًا من الأبواب ؛ لكونه لم يجد فيها 
بتلك الشريطة › وقائه أرش] جيلة بد الاجافيف حار O E‏ عيذ 
الام الهو الدق اراد ن كونالأعافيية المدكو وة ت ك 
الإسنادٍ مع الاختصار البالغ . 


سن النوع الأول 


قال : ولو فدر ا يتفرغ 507 لجمع”" الأحاديث الواردة بجميع 
التراجم المذكررة من غير اتخات ونضه اها ارات العريدة 
عليه » لجاء كتابًا حافلا حاويًا لأصح الصحيح . 

الثالثة : مما يناب هذه المسألة : أصح الأحاديث المقيّدة ؛ كقولهم : 
«أصح شيء في الباب كذا»» وهذا يوجد في «جامع الترمذي» كثيرًا: 
وفى تاريخ البخاري 2 ع وغيرهما . 

وقال المصنف في «الأذكار» : لا يلرم مِن هذه العبارة صحة 
الحديث ؛ فإنهم كك أصحٌ ما جاء في الباب وإن كان ضعيمًا . 
ومرادهم : TÎ‏ أو ERIN‏ 

دک ذلك عقت قول الدارقطني : أصح شيء في فضائل السو : فضل 

لد برس بیو سے ٤‏ الس ' 

لفل هو أله أ4 [الإخلاص: »]١‏ وأصح شيء في فضائل الصلوات : 
فُضلّ صلاة التسبيح . 

الرابعة : ذكر الحاكة”" هنا والبلقينئ في «محاسن الاصطلاح»7*) 
أوهى ا مقابلة لأصحٌ الا وذكره فی نوع الضعيف ا 
IT‏ اقاء الله هات 


() فى اس٤‏ : 1 بجميع ؟ . (1) (رصس: .)3١8‏ 
(*) «المعرفةا (ص : 65 - 06۸). (:) (ص : ۸۸) ۔ 


الصحيح | و 


اة : أؤل مُصَئّفِ في الضّحِيح الجَرْدٍ صجيخ البحَارِي ء ثم 
فشلم. 
(الثانية) من مسائل الصحيح (أوَلُ مُصَئَفٍ مُصَنَفٍ في الصحيح المجرّدٍ 
صحيح ) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاري) . 
والستكقم ذالف دما روا هق ابراه Nr‏ عد قال كنا 
عند إسحاق بن راي قال ار حه 4ه مختص ا 
ية . قال : فوقّع ذلك في قلبي » فأخذتٌ في جمع : 
الصحيح »)”'' . 
وعنه أيضًا قال : رأيتٌ النبيّ بيا وكأني زاقئف ين بلي رید 
ِرَوَّحَةٌ اذب عنه » فسألتٌ بعض المعبرين» فقال لي : أنتٌ تذبُ عَنه 
الكَذْبَ . فهو الذي حملني على إخراج «الجامع الصحيح) . قال : وألفتّه 
في بضع عشرةٌ سنة "7" . 
وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجًا فيها الصحيح بغيرو» وكانت 
الآثارٌ في عصر الصحابةٍ وكبارٍ التابعين غير مدونةٍ ولا مرتبة ؛ لِسَيَلان 
أذهانهم وسعة جفظهم » ولأنهم كانوا تُهوا ولا عن كتابتها . كما ثبت في 
(صحيح مسلم؟ ‏ خشية اختلاطها بالقرآن» ولأن أكثرّهم كان لا يُحسن 
() انظر ‏ تبذيب الكمال » (١۲/١٤٤)ء‏ « تاريخ بغداد١‏ (۲/ ۸) » مقدمة ١‏ الفتح ؛ 


7/1 . 
(۲) انظر «تغليق التعليق؟ (5/ »)47١‏ ومقدمة «الفتح )7/١( ١‏ . 


و َ 1 النوع الأول 





الكتابة » فلما انتشر العلماء في الأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج 
والروافض » دُوّنت ممزوجة بأقوالٍ الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم ١‏ 
فول مَن جمع ذلك : ابن جريج بمكة. وابنُ إسحاق أو مالك 
بالمدينة » والربيعٌ بن صَبيح أو سعيد بن أبي عَرُوية أو حمادٌ بنُ سلمة 
بالبصرة » وسفيانٌ الثوريٌ بالكوفة » والأوزاعئُ بالشام » وهُشْيمٌ بواسط › 
ومَعمرٌ باليمن » وجريرٌ بن عبد الحميد بالرّيٌ » وابنٌ المبارك بخُراسان . 
قال العراقيُ وابنُ حجر : وكان هؤلاء في عصر واحدٍء فلا ندري 
وقد صنّف ابن ابي ذئب بالمدينة موطأ أكبر مِن «موطإ مالك» حتى 
قيل لمالك : ما الفائدة في تصنيفك؟ قال : ما كان لله بَقِى . 


قال شيخ الإسلام''" : وهذا بالنّسبة إلى الجمع للأبواب » أمّا جمعٌ 
حديث إلى مثله في باب واحدٍ فقد سبّق إليه الشّعبِيُ ؛ فإنه رُوي عنه أنه 
ليشيو هذا باب من الطلاق جسيمٌ » وساق فيه أحاديتٌ . 

ثم تلا المذكورين كثيرٌ من أهل عصرهم » إلى أن رأى بعض الأئمة أن 
رَد أحاديثُ النبيّ ييه خاصة » وذلك على رأس المائتين» قصئّف 
حول الله بن موسى العيسى ا كلا وصنئّف 000 البصري 


5 : ولاهدي الساري ا (ص‎ 2)01١/١( كما في التبصرة»ة‎ )١( 

(؟) «هدي الساري» (ص : .)٦‏ 

(9) كما في # المحدث الفاصل ؛ و 548 و7 الجامع ' للخطيب «(TAD /T)‏ 
والمصنف» لابن أبي شيبة /٤(‏ 1078) . 


ا 1 


TE TEST a‏ ا وصنّف نعيم بن حمادٍ 
الخزاعيٌ المصريٌ مُسندًا» ثم اقتفى الأئمة آثارّهم » فَقَلَ إمامٌ مِن الحفاظ 
iT‏ بعرو ارس - الها تن | عو رد وك Sag‏ 
ابن راهويه » وعثمانَ بن أبي شيبة » وغيرهم . انتهى . ١‏ 

قلت : وهؤلاء المذكورون في أول مَّن جمع » كلهم“ في أثناء الماثة 
الثّانية » وأما ابتداء تدوين الحديث ء فإِنّه وفع على رأس المائة » في خلافة 
عمر بن عبد العزيز بأمره ؛ ففي «صحيح البخاري 71“ في أبواب العلم : 
وكتّب عمرٌ بن عبد العزيز إلي أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث 
رسول الله عله فاكتبه ؛ فإني حِفتٌ دروسٌ العلم وذْهابٌ العلماء . 

وأخرجه أبو تُعيم في «تاريخ أصبهان» بلفظ : كتبّ عُمر بن 
عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديكٌ رسول الله ية فاجمعوه . 

قال في «فتح الباري»“ يُستفادٌ مِن هذا ابتداء تدوين الحديثٍ 
و 

نم أفاد أن أوّل مَن دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري . 


س تنبيه: 


قول المصنف : «المجرّد» زيادة على ابن الصلاح › احترّز بها عما 


الل زيادة من 7م21 . (۲) في م) : (كتبهم! . 
(TIT 7/1} (£) (T11) 0‏ 
(6) (1/ 4£( . 


النوع الأول 





اعثُرض عليه بهء مِن أنَّ مالكا أول من صنف الصحيم » وتلاه أحمدٌ بن 
حنيل » وتلاه الدارمىٌ . 

0 ريدت الاك E‏ 
المُرسَل والمنقطِعٌَ والبلاغاتٍ » ومن بلاغاته أحاديثٌ لا تعرف » كما ذكره 
ابن عبد البرء فلم يُقردٍ الصحيحٌ إِذَا . 

وقال مغلطاي ” : لا يَحسُنٌ هذا جوابّاء لوجودٍ مثل ذلك في كتاب 
البخاريّ . ْ 

وقال شيخ الإسلام”" : كتابُ مالك صحيحٌ عنده » وعند من يقلّده 
على ما اقتضاه نَّظرُه من الاحتجاج بالمُرسَل والمنقطع وغيرهماء لا على 
الشرط الذي تقدّم التعريف به . 

قال : والقَرقٌ بين ما فيه مِن المُنقطع وبين ما في «البخاريٌ»» أن 
E aE ENI Sa RENEE‏ 
والذي في «البخاري» قد حذف إسناده عمدًا ؛ لقصد التخفيفي إن كان 
ره في موضع آخرٌ موصولا » أو لقصدٍ التنويع إن كان على غير شَرطِه › 
ليخرجه عن موضوع كتابه» وإِنّما يذكر ما 0 من ذلك تنبيها . 
واستشهادًا » واستئناسًا » وتفسيرًا لبعض آياتٍ » وغير ذلك مما سيأتي عِندَ 
الكلام على التعليق . 


)١(‏ «التقييد والإيضاح» ( ص : )۲١‏ . (۲) كما في «النکت ٤‏ (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸) ۔ 
(۳) ذالكت: ۲۷۷/۹ - ۲۷۸) . )٤(‏ زيادة من (م1. 


2 ا ڪي 


هر بهذا أن الذي في «البخاري» لا يُخرجه عن كونه جرّد فيه 
الصحيح بخلافي «الموطإ) »› وأما ما يتعلق ر «مسثد أحمدة و«الدارمي) 
فسيأتي الكلامٌ فيه في نوع الحسّن عند ذكر المسانيدٍ . 


وقال العراقي" : وقد اعتّرض هذا بقولٍ أبي الفضل أحمد بن 
سَلمة : كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليفٍ هذا الكتاب سّنة خمس 
ومائتين . 

وهذا تصحيف ؛ الجا عو يم وياد الياء والنون ؛ لأن في سنة 
حمس كان عُمِرٌ مُسلم سَنَهُء بل لم يكن البخاري صئّف إذ ذاك. فإِنَّ 
مولده سّنة أربع 0 ومائة . 


بد يم كن 


وَهُمَا اصح الكثب بَعْدَ القرآنء ولبُخَارِيٌ أَصَحُهُمَاء 

وأَكْتَّهُمَا فَوَائِدَه وَقِيلَ: مُسْلِمٌ أصَحُ. والصواب الأول : 

احص مُسْلِمٌ بجع طرق الحديثٍ في مَكَانٍ واحد. 

(وهُما أَصَحُ الكتب بعد القرآن) العزيز. قال ابن الصلاح”" : وأمًا 
ما رويناه عن الشافعيٌ من أنه قال : ما أعلمُ في الأرض كتابًا أكثر صوابًا 


محص 


.)55 : «التقييد؛ (ص : 5؟7). (؟) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


۲۲ النوع الأول 


من كتاب مالك . وفي لفظ عنه : ما بعدّ كتاب الله أصح مِن «موطل 
مالك» ؛ فذلك قبل وجودٍ الكتابين . 

(والبخارئ أَصَحشُحهما) أي المُتّصكُ فيه“ كُون التعاليق”2 والتراجم . 
(وأكثرهما فوائد) لما فيه من الاستنباطات الفقهية » والنّكتٍ الحكمية › 
زغير دلت 

(وقِيل : مسلمٌ اصح . والصوابُ الأول) وعليه الجمهور ؛ لان أشد 
اتصالا : وأتقنُْ ا 
۾ وبيانُ”" ذلك من وجوه: 


أحدها أن الذي “* انفرد البخاري بالإخراج لهم دُون مسلم أربعمائة 
وبضعةٌ وثلائون” وجاك لقتل في بال معني ازن رجلد 
والذين نھر د مسلم بالرخراج لهم دون البخاري ا وعشرول » 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم مائة وستون . 

ولا شك أن التخريج عمّن لم يُتكلّم فيه أصلًا أولى من التخريج عمّن 
تكلم فيه » وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا . 

ثانيها : أنَّ الذين انفرد بهم البخاريُ ممّن تكلم فيه لم يُكثر ِن تخريج 


. فى #ص؛ :7 به ؟‎ )١( 

(۲) في «ص» و« م٠‏ : ”التعليق؟» والمثبت أشبه . 

(۳) في « ص۲ : وبين' . 

(4) فى اص :٩‏ الذي . 

(0) في ص» : «ثمانون»» وهو خطأ . راجع : «التكت» لابن حجر )1587/١(‏ . 


الصحيح 1 


عدي ولي لواح مهم نس كير أشرجها كلها و أكثرها . 
النْسَحْ ؟ كأبي الزبير عن جابر » وسهيل عن أبيه › والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيهء وحماد بن سلمة عن ثابت » وغير ذلك . 


ثالثها : أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممّن تُكلّم فيهم أكثرّهم من 
شيوخه الذين لَقيهم وجالّسهم » وَعَرف أحوالّهمء واطلع على أحاديثهم » 
وعَرَفَ جيّدَها من غيره» بخلاف مُسلم ؛ فن أكثرٌ مَن تفرّد بتخريج حديثه 
ممّن تُكلّم فيه » ممن تقدِّم عن عصره من التابعين فَمَن بَعدّهم . 

لكك ل المُحَدتٌ أعرف ا بي 
من ضعيفه ] ''' ممّن تقدم عنهم . 

رابعها : أن البخاري يُخْرّجٌ عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ 
والإتقانِ» ويخرج عن طبقةٍ تليها في التثبتٍ وطولٍ الملازمة انتقاة”" 
gas‏ وق ع EDETE‏ امير ا 0 

خامسها : أنَّ مسلمًا يَرى أن للمُعَنعن حُكمَ الاتصالٍ إذا تعاصًرا وإن 
لم يثبت اللقِيّ» والبخاريٰ لا يرى ذلك حتى يثبت ‏ كما سيأني ‏ وربما 
أخرج الحديت الذي لا تعلق له بالباب أصلاء إلا لي سماعً راو مِن 
شيخه » لكونه أخرج له قبل ذلك مُعنْعَنًا . 


. )۲۸۷ /۱( في « ص۲٩ وم٠ : ١كثيرة» . والمثبت أشبه . راجع : 7النتكت؟‎ )١( 
. )۲۸۸/۱( زيادة من المطبوع و«النكت»‎ )۲( 

)۳( في المطبوع : 1 اتصالا؟ » وهو تحريف . 

.)٦١ - كما في «شروط الأئمة الخمسة» (ص : لاه‎ )٤( 


ا ۹ک النوع الأول 


سادسها : أن الأحاديتٌ التي انتّقِدت عليهما نحو مائتي حديث وعشرة 
أحاديث ‏ كما سيأتي أيضًا ‏ اختص البخاري منها بأقلّ مِن ثمانين › 
ولا شك أن ما قل الانتقادُ فيه أرجحٌ مما كثر . 

وقال المصنف في «شرح البخاري 2" : يي د 
البخاري اتفاق الخُلماء ء على أن البخاريّ أجل ين مسلم » وأصدق بمعرفة 
الحديث ودقائقه › وقد انتَحْبَ علمّه: ولخصٌّ ما ارتضاه في هذا الكتاب . 


وقال شيخ الإسلام'" : انمق العلماء على أنَّ البخاري أجل من مسلم 
في العلوم » وأعرف بصناعة FEA‏ سحلا تلع وجري له ول 
م ويتبع آثارّه » حتى قال الدارقطني : لولا البخاري ما راح 
ا 


۾ تتديبيهك: 


عبارة ابن الصلاح” " : وروينا عن أبي علي النّيسابوريٌ شيخ الحاكم 
أنه قال : ما تحت أديم السماء ء كتابٌ أصح من كتاب مُسلم . 
فهذا - وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاتَ مسلم على كتاب 
البخاري ‏ إن كان المراد به أن كتاب مسلم يَتر جح ل 
الصحيح» قإلّه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير 


ممزوج بمثل ما في كتاب البخاريّ » فهذا لا بأسّ بهء ولا يلزمٌ منه أن 


00105 (؟) «الدكت» (١585/1؟‏ - ۲۸۹). 
)۳( علوم الحديث » (ص : 5 . 


١ الصحيح‎ 


كتابَ مسلم أرجحٌ فيما يرجع إلى تفس الصحيح» وإن كان المرادٌ أنَّ 
كتابَ مسلم صح صحيجحاء فهو مردودٌ على مَّن يقوله . انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابنُ حجر“ : قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي 
تصريحه بال كتاب مسلم اصح من كتاب البخاريٌ » خلاف ما يقّتضيه 
إطلاق الفح ج ا الى ا وفي «مقدمة شرح البخاري) 
له» وإنما يقتضي نفيّ الأصحيّة عن غير كتاب مسلم عليه » أمّا إثباتها له 
ETO‏ انوي الله ر يكين اويل العوان E‏ 
في حديث : ١م‏ أَظَلّتِ الحُضرَاء ولا اقلت العَبراء أُصَدقّ لَهجةً مِن أبي ذَر؛ . 
فهذا لا يقتضى أله أصدق من جميع الصحابة » ولا من الصّدّيق » بل نْقَى 
أن يكون فيهم أصدّق ينه › EOS‏ 

ومما يدل على أن عُرقّهم في ذلك الزمان ماش على قانونٍ اللّغة» أنَّ 
أحمد بن حنبل قال : ما بالبصرة أعلمٌ ‏ أو قال : نبت من بشر بن 
المفضّل » أما مثله َس . 

قال: و[ مع ]" احتمالٍ كلامه ذلك فهو منفردٌ به» سواء قصدً 
الأول أم الثاني . 


.)584/1١( «التكت»‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ قاله الإمام أحمد في ترجمة هشام الدستوائي «تذكرة الحفاظ ›»)٠١٤/١( ١‏ 
و#تبذيب التهذيب» )٤١ /١١(‏ . وفي ترججمة بشر بن المفضل » قال الإمام أحمد : إلى 
بشر المنتهى في التثبت بالبصرة . «تبذيب الكمال1 »)١6١ /٤6(‏ «السیر» (۳۷/۹) . 

(۳) سقط من اص٦‏ . 


١11‏ 0 0 النوع الأول 


قال: وقد رأيتُ في كلام الحافظ أبي سعيدٍ العلائيّ ما يُسْعِرُ بان 
أبا على لم يقف على ا الخارى كال" : وهذا عقف بعيد: 
فقد صح عن بَلَدِيه وشيخه أبي بكر ابن خزيمة أنه قال : ما في هذه الكتب 
كلها أجودُ مِن كتاب محمد بن إسماعيل . وصح عن بَلْدِيه ورفيقه 
أبي عبد الله ابن الأخرم أنه قال : كلما يفوت البخاريٌ ومسلمًا مِن 
الصحيح . 

قال : والذي يَظهرٌ لي يِن كلام أبي علي أنه قدّم «صحيح مسلم» 
لمعئّى آخر غير ما يرجح إلى ما نحن بصدده مِن الشرائط المطلوبة في 
معدتس E‏ سحل حت اندز واس عور جراد حا 
من مشايخة . فكات يدور اي الألفاظ وى في الاق بحلاف 
البخاريٌ » فُربما كب الحديتٌ مِن جفظه » ولم يميز ألفاظ رواته » ولهذا 
ريما يَعْرِض له الشكء وقد صح عنه أنه قال : رب حديث سمعئه 
بالبصرة فكتبئُه بالشام . ولم يتصدٌ مسلمٌ لما تصدّى له البخاريٰ» من 
استنباط الأحكام » وتقطيع الأحاديث » ولم يخرّج الموقوفاتٍ . 


ار وأَمّا ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة › فلا يُحفظ عن أحد 


منهم تقييد الأفضلية بالا 0 بل أطلقّ بعضهم الأفضليّة > فحك 
القاضي عياض عن أبي مروان الطبِنِيٌ ‏ بضم المهملة وسكون الموحدة ثم 


.)٠١ 7 /١( كما في «تاريخ بغداد»‎ )۲( . )586/١( كما في «النکت»‎ )١( 
. )٤۸۷ : و«هدي الساري» (ص‎ »)١١/۲( كما في تاريخ بغداد»‎ )۳( 
O TY كما في هدي الساري 6 (ضن:‎ )٤( 





الصحيح ۲۷ 


mm‏ تع ڪڪ ڪڪ ع 


تون ۔ قال : كان بعض شيوخي يُفضل «صحيح مسلم» على «صحيح 
البخاري» . قال : وأظنه على ابنَ حزم . 

فقد حَكى القاسمٌ التجيبي في «فهرسته» عَنه ذلك . قال : لأنّه ليس 
فيه يعد الخطبة إلا الحديث السرد . 

وقال مسلمة بن قاسم القرطبي ‏ [ من أقران الدارقطني ]2 : لم 
تصنع أحد مثل «صحيح 0-0-6 

وهذا في حسن الوضع ». وجودة الترتيب لا فى الصحة . 

: المضنف حيت قال عم زياداته على ابن الصلاح‎ EES 
(واختصٌ مسلمٌ بجمع طرق الحديث في مكان واحدٍ) بأسانيدهٍ المتعددة‎ 
وألفاظه المختلفةء فسَّهُل تناوله» بخلاف البخاريٌء فإنه قَطعها فى‎ 
. الاو اج جت اسحاطة: الأحكام منهاء وأورد كثيرًا منها في غير مظنت‎ 

قال شيخ الإسلام”" : ولهذا تّرى كثيرًا ممن صِئّف في الأحكام مِن 
المغاربة يَعتمدٌ على كتاب مسلم في سياق المثُون دون البخاري لتقطيعِه 
لها . 

قال : وإذا امتاز مسلمٌ بهذاء فَلِلبخَْاري فى مقابله مِنَ الفضل ما ضمّنه 
في أبوابه من التراجم التي حيّرت الأفكارٌ » وما ذكره الإمامٌ أبو محمد ابن 


)01 زيادة من 0 
6 هدي الساري ٤‏ زصس : 17 
(۳) «هدي السارية (ص : )١1١‏ . 


۲۸ النوع الأول 
أبي جمرة عن بعض السادة قال : ما فُرئ «صحيح البخاري» في شدَةٍ إلا 
فرجت » ولا رُكبَ به في مركب فعْرق . 
٠‏ فوائدٌ: 

الأولى : قال ابن الملقن : رأيت بعض المتأخرين قال : إن الكتابين 
سواءع . فهذا 11 تال ء اد الطوفي في شرح الأربعين ٠"‏ اد إليه 
القَرطبيُ . 

الثانية : قدّم المصنف هذه المسألةً » وأخر مسألةً إمكان التصحيح في 
هذه الأعصار. عكس ما صلم 7 ا لمناسبة حسنة » وذلك آل 
لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصمّ › فبدأ بأصحٌ 

TET‏ 5 . 5 3 اس 
الأسانيدٍء ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب . 

الثالثةٌ : ذكر مسلم في «مُقدمة صحيحه »“ أنه يفُسم الأحاديتٌ ثلاثة 
أقسام : 

OETA 

والثاني : ما رواه المستورون والمتوسّطون في الجفظ والإتقانٍ . 

اثالث : ما رواء الضعفاء والمتروكون . 

وأنه إذا فرغ مِن القسم الأول أتبعه الثاني » وأمًا الثالتُ فلا يعرج 


ا 


() (ص : 7 12-2 


الصحيح ا ۲۹ 
فاختلف العلماءُ في مُراده بذلك : 
فقال الحاكمٌ والبيهقث © : إن المَْيةَ اخترمث مسلمًا قبل إخراج القسم 
الا واه إنْمَا و الق الأول . 
( 


قال القاضي 7 1 وهدا مما له الشيوخٌ والناس من الحاكم 


EES 
قال: وليس الأمرٌ كذلك » بل ذكر حديتٌ الطبقة ا وأنى‎ 
بأسانيدٍ الثانية على طريق المتابعة والاستشهادٍ؛ أو حيث لم يجد في الباب‎ 
ن حديث الأولئ شَيعًا : وأتّى بأحاديث طبقة ثالثة» وهُم أقوامٌ تكلم فيهم‎ 
قوم : وزكاهم أخرون » [ ممن ضعف رواتهم ]7 ببدعة » وطرح الرابعة‎ 
ET 
قال : والحاكم تأوّل أن مرادّه أن يفرد لكل طبقة كتابّاء ويأتي‎ 
. بأحاديئها خاصة مفردةٌ » وليس ذلك مراده‎ 

قال : وكذلك عللُ الحديث التي ذكر أنه يأتي بهاء قد وف بها 
في مواضعها من الأبواب » من اختلافهم في الأسانيدٍ ؛ كالإرسالٍ: 
والإسنادٍ » والزيادة » والنقص ١‏ وتصاحيف المصحفين . 


(1) كما في ١‏ صيانة صحيح مسلم 1( ص : ۹(« واشرح صحيح مسلم ١‏ للنووي (۲۳/۱) . 


(۲) كما في ١‏ صيانة صحيح مسلم 1 ( ص : ۱۹) ۰ ولاشرح صحيح مسلم ‏ للنووي (۲۳/۱) . 
(۳) سقط من اص ؟ . 


مسلمًا أخرج ثلاثة كتب من المُسندات » أحذها: هذا الذي قرأه على 
الناس ٠‏ والثاني : يُدخْل فيه عكرمة وابنَ إسحاق وأمثالهماء والثالث : 
يدخل فيه من الضعفاء . فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم 
مما ذكره مسلمٌ في صَّدر كتابه . انتهى . 

قال المصئّف : وما قاله عياض ظاهرٌ جذا . 


الرابعة :- قال ابن الفلدع + قد عيب على سك ورا في 
(صحيحه! عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذي ليسوا من شرط 


الصحيح . 


وجوابه من وجوه : 

أا أن aE A TE GSES‏ 
الثاني : أن ذلك واقعٌ في المتابعاتِ والشواهدٍ لا في الأصول » فيذكُرُ 

الحديتٌ آولا بإسناو" نظيفب ويجعله أصلاء ثم يُتبعه بإسنادٍ أو أسانيد 

فيها بعض الضعفاء على وجه التأكّدٍ والمبالغةء والزيادة فيه تنب على فائدة 
الثالث : أن يكونٌ ضعف الضعيف الذي اعتدٌ به طرأ بعد أخذه عنه 

باختلاط › PA‏ بن عبد الرحمن أبن أخى عبد الله بن وش » اختلط 

بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مِصْرَ . 


. «الصيانةا (ص : 45) . (۲) سقط من اص‎ )١( 
. فی «#ص ؟ : 7 بأسانيد؟‎ )۳( 


ڪڪ ڪڪ ا ا 


الرابع : أن يُعلو بالضعيفٍ إسناده» وهو عِنده من رواية الثقاتِ نازل ء 
فيقتصرٌ على العالي » ولا يطول بإضافة النازلٍ إليه» مكتفيًا بمعرفة أهل 
الشأنِ ذلك » فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عَن أسباط بن 5-7 
وطن ؛ وأحمدٌ بن عيسى المصري » فقال : إنما أدخلتٌ من حديثهم ما 
رواه الثقاتُ عن شيوخهم › إلا آنه رُبما وقع إليّ عنهم بارتفاع » ويكون 
عندي من رواية أوتق منهم يتزولء فأقتص: على ذلك .2 


ولامه أيضا على التخريج عن سويد فقال : من أين تداج بنسحة 


0) 2 : 


3 فد فق 

: )٤۱۸/۱۱( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
: يعني : بعلو ؛ ولهذا علق الذهبي قائلا‎ 
«ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول » وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة » بأن‎ 
. رواها بنزولٍ درجة أيضًا»‎ 
قلت : هذه طريقة الإمام مسلم هة ؛ فإنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه‎ 
أخرئ » وكانت هذه الأوجه عنده بنزول » فإنه لا يمتنع من تخريجها في الصحيح؛‎ 
عن بعض الضعفاء » إذا كانت روايته عنده بعلوٌ ؛ لما في العلو من فائدة » بعد أن تحقّق‎ 
. من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها‎ 
. وقد صرح مسلمٌ بذلك في جوابه لأبي زرعة المتقدم‎ 
قلتٌ : ويئاءً على هذا ؛ لا يلزمٌ من تخريجه الحديث في الباب عن رجل › دون متابع‎ 
أو شاه » أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده » فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيره‎ 
. وإنّما خرّجّ رواية هذا لغرض العلوٌ‎ ٠ التي هي خارج «الصحيح»‎ 
وقد قال ابن رجب في هذا النوع من الرواة » بعد أن ساق كلمة مسلم هذهء قال في‎ 
- : )۷١١ ٠/١9 /۲( » شرح العلل‎ 


َم يَسْتَوْعِبَا الضّحِيحَ ولا الْتَرَمَاهُ. 
(ولم يَستوعِبا الصحيح) في كتابيهما (ولا التَرّماه) أي : استيعابه . 
فقد قال البخاريٌ؟'' : ما أدخلتٌ في كتاب «الجامع» إلا ما صح 
وتركتٌ من الصحاح لحالٍ الطولٍ . 1 


وقال مسلمٌ: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما 
وضعت ما أجمعوا عليه , 


يريد : ما وجّد عنده فيها شرائط الصحيح المُجِمّع عليه وإن لم يظهر 
اجتماُها في بعضها عند بعضهم ؛ قاله ابن الصلاح”" . 


ورجح |[ الح :2 في شرح E‏ د أذ المراد : ما لم 
تختلفب الثقاث فيه فى نفس الحديث متا وإستادًا ء لا ما لم يختلف في 


که کے ا |“ 
توبيق روانه . 


= «فإذا كان الحديثٌ معروفا عن الأعمش صحيحًا عنه » ولم يقع لصاحب «الصحيح ' 
عنه بعلو » إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه › خرجه عنه » وهذا قسمٌ آخر 
ممن خرج له في 7 الصحيح » عل غير وجه المتابعة والاستشهاد» ودرجته تقصرٌ عن 
درجة رجال ( الصحيح ١‏ عند الإطلاق1 . 
قلت : ونحو ذلك ؛ قول ابن حبانٌ في مقدمة 7 صحيحه! ٠١۲ /١(‏ . إحسان) : 
١إذا‏ صصح عندي خبرٌ من رواية مدلس » أنه بين السماع فيه » لا أبالي أن أذكره من غير 
بيان السماع في خبره » بعد صحته عندي من طريق آخر؛ . 

)١(‏ كما في ١الإرشاد»‏ (1۹۲/۳) » « تاريخ بغداد ١‏ (۸/۲ » 4)غ 7 تجذيب الكمال' 
(5؟/557)ء «السير؛ 982/16١١(‏ -5ة)., 

OTT . )9/5/١( (؟) «الصانة)‎ 

(5) زيادة من 7م . 


الصحيح 0 قن 


قال : ودليلٌ ذلك أنه سُّعل عن حديث أبى هريرة : «فَإِذًا قرا َأنصِتُوا » . 
EEE‏ 

قال : ومع هذا فقد اشتمل كتابة على أحاديثٌ اختلفوا في متنها أو 
ا كلك ذهول امه عم هل ا ا 

وقال البلقيني ” : قيل" : أراد مسلمٌ إجماعَ أربعةٍ : أحمد بن حنبل » 
وأبن معين » وعثمان بن أبي شيبة › وسعيد بن منصور الخراساني . 

قال ET‏ 2 2 مسلم 76 : وقد إل هيما الدار قطني وغيره 
إخراجَ أحاديث على شرطهما لم يُخرجاهاء وليس بلازم لهما لعدم 
التزامهما ذلك . 

قال : وكذلك قال اليهق ‏ : قد اققا على احاديت من صحنة 
همام » وانفرد كل واحدٍ منهما بأحاديتٌ منهاء مع أنَّ الإسناد واحدٌ . 

قال المصئّف : لكن إذا كان الحديثٌ الذي تركاه أو أحذهما مع صِحة 
إسناده في الظاهر أصلا في بابه ء ولم يُخْرّجا له نظيرًا ولا ما يموم مقامّه › 
فالظاهرٌ أنّهما اطلعا فيه على عِلَّةِ » ويحتمل آنّهما نسياه أو تركاه خشية 
الرطالة اا ا 


كن 2 ين 


)١(‏ #محاسن الاصطلاح» (ص : )١( .)٩۱‏ زيادة من 9م1. 
)٤( TE‏ كما في «الصيانة؛ (ص : )4١‏ . 
)2 سمه إليه ابن الصلاح في ال صيانة ا مسلم ١‏ رص ET‏ قال : دا کان = 


0 النوع الأول 

قل : 3] يَمْنَهُمَا مِنْهُ إلا القييل وَأنْكِرَ هَذًا. 

وَالصوابُ أله م يَْتِ الْأَصُولَ المْسَةَ إلا اليَسِيء أغني : 

الصّحِيحَيْنِ » وَسُئَنَ أي دَاوُدَ والرمِذيٰ والنَّسَائِئْ . 

(قِيلَ) أي قال الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم : (ولم يفتهما منه إلا 
القليلٌء وأنكر هذا) لقول البخاريٌ ‏ فيما نقله الحازمي والإسماعيلي : 
وما تركثٌ من الصحاح أكثرٌ . 

قال اين الصلاح " : :والمستدرك» للحاكم كتابٌ كبيرٌ يشتملٌ مما 
فاتهما على شيء كثيرٍ » وان يكن عليه في بعضه مَقال فإنه يَصفو له منه 
صحيحٌ تیر" . 


= الحديث الذي تركاه أو أحدهما ‏ مع صحة إسناده ‏ أصلًا في معناه » عمدة في بابه » ولم 
يخرجا له نظيراء فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليهاء أو التارك له 
منهما ؛ أو لغفلة عرضت . واللّه أعلم» . 
وراجع : #النكت» لابن حجر (۳۱۹/۱) . 

. «علوم الحديث؟ (ص : /ا؟)‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في 7النكت» (41747/1؟) في معرض ذكر ابن الصلاح لعدد 
أحاديث صحيح البخاري» قال : 
«السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في «البخاري» أنه جعله من جلة البحث في أن 
الصحيح الذي ليس في «الصحيحين» غير قليل خلافًا لقول ابن الأخرم ؛ لأن المؤلف 
رتب بحثه عل مقدمتين : 
إحداهما : أن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح؛ . 
والأخرى : أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئًا : 
فيتتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه . - 


- 5525-5 يجيج ج 7 7777 ڪه ٣‏ 





ع ا ا ڪن 
اليسيرٌ ؛ أعني «الصحيحين) و سدكن أبي داود ) و«الترمذي» 
و« النسائى » ) . 

EE Eg ° قال العراقى‎ 

قال : ولع البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات › 
فربما عد الحديتٌ الواحد المروي بإسنادين e‏ 

كان a‏ #اللصير الروس 1ه إء أزاف الجالنة د انكر 
قال لول E‏ 

قيل : ويؤيدٌ أن هذا هو المرادٌ أن الأحاديتَ الصّحاحَ التي بين أظهرنا ‏ 
بل وغير الصّحاح ‏ لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسئن والأجزاء 
وغيرهاء لما بلغت مائة أل بلا تكرارء بحرا ميب ألنات ويَبِعْد كل 
لبعد أكون رص واج هلجا تارك الآ/ امعد O U‏ 


أصول مشايخه » وى موجودة . 


= والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله : (إنبم قد يطلقون هذه العبارة على 
الموقوقات والمقطوعات والمكررات ؛ فباعتبار ذلك يمكن صحة دعو ابن الأخرم » 

.)77 : «التقييد؛ (ص‎ )١( 

(۲) "تاريخ بغداد؛ (؟/ )١‏ » و«تذكرة الحفاظ ١‏ (؟20557/5) . 

(۳) هذا الكلام لا أعرقه للعراقي» وإنما أعرفه لابن الصلاح » وهو في «المقدمة» 
(ص : ۲۷) » في غضون كلامه في هذه المسألة . واللّه أعلم . 


هن النوع الأول 


وقال ابن الجوزي : حصر الأحاديث يبعد إمكانة » غيرٌ أن جماعة 
بالغوا في تتبعها وحَصّروها . 

قال الإمامُ أحمد : صح سبعمائة أل وكسْرٌ . 

رال جه د ا أحادرك ا قن كر قن ستعمانة 
الى رمي الناة 

قال شيخ الإسلام : ولقد كان استيعابٌ الأحاديثِ سهلا . لو أراد الله 
تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصّل إليه » ثم يذكر من بَعده ما 
اطلع عليه مما فاته من حديث مستقلٌء أو زيادةٍ في الأحاديثِ التي 
ذكرهاء فيكون كالذيل عليه » وكذا مَن بّعده؛ فلا يَمضي كثيرٌ من الزمانٍ 
إلا وقد استوعبت » وصارت كالمصنف الواحدٍء وَلَعَمْرِي لقد كان هذا 
في غاية الحسن . 

قلت : قد صئع المتأخْرونَ ما يقربُ من ذلك » فبجمع بعض المحَدّثين 
ممن كان في عصر شيخ الإسلام نل سس ابن 000007 
e‏ 

وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي «زوائد مسند أحمد» على الكتب 
الستة المذكورة”" في مجلدين » «وزوائد مسند البزار؛ في مجلدٍ ضخم . 





.)؟١‎ : كما فى 3 خصائص المسندا (ص‎ )١( 
. (؟) هو الإمام البوصيري في 7 مصباح الزجاجة بزوائد أبن ماجه"!‎ 
. زيادة من م1‎ )۳( 


ڪر ڇڪ ص ا 


و(زوائد معجم الطبراني الخد »6 في ثلانة ۽ و«#زوائد المعجمين الأوسط 
والصغير» في مجلدين » و«زوائد مسند أبي يعلى» في مجلدٍ» ثم جمع 
هذه الزوائد كلها فى كتاب محذوف الا وتكلم على الأحاديث : 
ويوجد فيها صحيح كثيرٌ » وجمع «زوائد الحلية» لأبي نعيم في مجلدٍ 


ضحم › وازوائد فوائد تمام» وغير د 

وجمع شيخ الإسلام «زوائد مسانيد إسحاق » وابن أبي مر 
ومسكدد ؛ وابن أبي شيبة » والحميدي › وعد بن حميل ؛ وان بن 
منيع ؛ والطيالسئ ) فى مجلدين › و#زوائد مسئل الفردوس » ۳ محاد . 

وجمع صاحينا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي «زوائد سنن 

[ وجمعت (روائ تحت N‏ لى يجلد ] 7 : 

وك سيق" امسوم أذ كعد جد محر فيا لو 1 
فبلوغها العدد السابق لا يبعدء والله أعلم . 
۾ تنبيهات: 

أحدُها: ذكر الحاكم في «المدخل» أل الصحيح عشرةٌ أقسام » 
وسيأتي تُقلها عنه » وذگر منها في القسه”" الأول الذي هو الدرجة 
الأولى : واختار الشيكين أن تروية الام المشهور بالرواية وله رَاوَانَ 


. في ص۲ ولام1: عمروةء طا : وهو العدني‎ )١( 
. زيادة من م5 , 0 فى الأصرا: #بالقسم؟‎ 66 


IA‏ | النوع الأول 


تقتال . | آخر كلامه الآتى ععنه » لم قال : والأحاديٌ الو بهذه 
الشريطة لا يبلغ عددُها عشرةً آلاف حديث » انتهى . 

وحينئذٍ يُعرف مِن هذا الجواب عن قول ابن الأخرم » فكأنه أراد : لم 
يفتهما من أصمٌ الحديث الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط 
إلا القليل » والأمر كذلك . 


الثاني : لم يُدخل المصئّفٌ «سنن ابن ماجه ‏ في الأصول » وقد اشئّهر 
فى عصر المُصئّف وبعدّه جَعْل الأصول سِنَّةَ بإدخاله فيها . 


فيل : وأو من ضمة إليها ابن طاهر المقدسي › فتأبعه أأصحابٌ 
الأطرافٍ والرجالٌ والناس . 


وه الحائد ع AE ANNETTE‏ 
قال الحسينى : يعنى من الأحاديث . 


U a‏ احاح كه كو رع بجي قال 
الك كعد TR‏ 


)١(‏ وفي «زاد المعاد» )٤١ /١(‏ : «قال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : كتاب ابن 
ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به › بخلاف صحيحي البخاري ومسلم »› فإن الحفاظ 
تداولوهما » واعتنوا بضبطهما وتصحيحهماء ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف؛ . 

(؟) قال الحافظ فى «النكت» .)٤۸١ . ٤۸٤ /١(‏ 

2 كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديئًا ضعيفًا ورجلا مجروحًاء ويقاربه 
كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه 
بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك - 


النالك : سنن السات الذي هو أحد الكت الستة أو الخمبة: 
37 #المترع ف دون الكبرئ» . 

صرّح بذلك التاج ابن ا لسبكو كال وهي التي يخرجون عليها 
الأطراف والرجالء وإن كان شيخه المي ضمَّ إليها «الكبرئ» . 

وصرح ابن الملقن بأنها «الكبرئ؛ › وفيه ظا : 

زرانت بط الحافظ أي الف الاق أن ااي لما و 
«الكبرئ» أهداها لأمير الرّملة» فقال له : كل ما فيها صحيحٌ ؟ فقال : لا . 
فقال : مير لي الصحيح من غيره . فصئّف له «الصغرى» . 


يع كن 





- الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن 
زيدل وداود ابن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد 
السلام بن أبي الجنوب وغيرهم . 
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه تمام 
ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف . 
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأ من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر . 
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة » وذلك 
محكي في كتاب «العلل4 لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : 
ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل 
الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة 
فهو مع ذلك أولئ من كتاب ابن ماجه؟ . 

.اوه١«‎ : في ص۲‎ )١( 


٠‏ غ١‏ النوع الأول 


وَجْمْلَةٌ ما في البُخَارِيٌ سَبْعَةٌ آلا ومائَتَانِ وحمسَةٌ وَسَبْعُونَ 

حَدِيئًا بالمكَوْرَةٍ , وبحَذّْف المكَوَرَة أرْبَعَةٌ آلافيء ومُسْلم يإشقاط 

المكرّرِ نَحْوٌ أربَعةٍ آلاف . 

( وجمْلَةٌ ما في ) صحيح (البخاريٌّ) قال المصنّف في «شرحه» : من 
الأحاديث المستدة ( سبعةٌ آلاف ) حديث (ومائتان دا وسبعونّ حديثا 
بالمُكرَرَة » وبحذف المُكَرَّرَةٍ أربعة آلافٍ) . 

قال العراقي ”" : هذا مُسَلْمّ في رواية المَرَبْرِيٌ » وأما رواية حماد بن 
شاكر فهي دون رواية الفربري بمائتي حديث » ورواية إبراهيم بن معقل 
دونها بثلاثمائة . 

قال شيخ الإسلام" : وهذا قالوه تقليدًا للحمّوي» فإنه كتب 
البخاري نك » وعد كلّ باب منه : ثم جمّع الجملة : وقلده كل من جاع 
بعدّه نظرًا إلى أنه راوي الكتاب » وله به العناية التامة . 

قال  :‏ ولقد عددتها » وحررتها » فبلغت بالمكررةٍ ‏ سوى المعلقات 
والمتابعات ‏ سبعة آلافٍ وثلائّمائة وسبعة وتسعين حديئًا › وبدون المكررة 
ألفين وخمسّمائة وثلاثة عشر حديئًا؛ وفيه مِن التعاليق آلف وثلاثمائة 


وأحد وأربعون: وأكثئذها مُخرّج في أصول متونه ع والذي لم يخرّجه مائة 


)210 « التقسد4 (ص : (TY‏ 1 )۲( هدي الساري ١‏ (ص : 19( : 
(۳) زيادة من م . 


الصحيح 00 
وستون» وفيه مِن المتابعاتِ والتنبيه على اختلافٍ الرواياتٍ ثلاثّماثة 
وأربعة وثمانون ‏ هكذا وفع في «شرح البخاري»» ونقل عنه ما يخالف 
هذا بيسير"'' ‏ قال : وهذا خارجٌ عن الموقوفاتِ والمقاطيع . 
۾ فائدتان: : 

الأولى : ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة . 

قال شيخ الإسلام : وليس ذلك مراد ابن الصلاح ٠‏ بل هو نيمه قَدحِهِ 
في كلام ابن الأخرم » أي : إن البخاريٌ قال : أحفظ مائةٌ أل حديث 
صحيح . وليس في كتابه إلا هذا القدر» وهو بالنسبة إلى المائة ألف 
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الثانية : وافقّ مسلمٌ البخاريٌ على تخريج ما فيه إلا تَمانِمائة"" 
وعشرين حديثًا . 

(و) جملة ما في «صحيح (مسلم؛ بإسقاط المكرّر نحو أربعة 
آلافي) : هذا مَزيدٌ على ابن الصلاح . ˆ 

قال العراقي”*' : وهو يزيد على البخاريُ بالمكرّر لكثرة طرقه » قال : 
وقد رأيتٌُ عن أبي الفضل أحمد بن سلمة : أنه اثنا عشر ألف حديث . 
)١(‏ في م٠‏ : ١يسيرًأ؛‏ . 
() لا يظهر من كلام ابن الصلاح قدح في كلام ابن الأخرم » وقد تقدم كلام الحافظ ابن 


(۳) في ص : « ثلأثمائة 1 . )٤(‏ (التقييد؟ (ص : /ا؟) . 


٤۲‏ النوع الأول 
وقال المَيّانجي : ثمانية آلافٍ › فالله أعلم . 


کل کو 


اقفر 


لم إن الريَادَةَ في الصجيح تغرف من الشُنَنِ المد : کشنن 
أبي دَاوْدَ» والتَرْمِذِيّ » والنَّسَائَيٌ » وابْن خُرَيمَةَء وَالدَارَقْطْنِيَ : 
والحاكم» والبَيهقئ» وغَْرهَاء مَنْصُوصًا على صِحَتِهء ولا 
يفي وَجُودة فِيهَا إل في كاب مَنْ شَرَطَ الاقْتِصَارَ على 
الصجيح . 
(ثم إِنّ الزيادة في الصحيح) عليهما (تُعرف مِن) كتب (السنن 
المعتَمَّدة كا سنن أبي ا و«الترمذي» › و« النسائي » › 5-5 
خزيمة) 2 و«الدارقطني»» و«الحاكم».ء و«البيهقئٌ»). 555 
منصوصًا على صخته) فيها (ولا ټکفي وجوده فيها إلا في كتاب من 
شَرَط الاقتصارٌ على الصحيح) كابن خزيمة وأصحاب المُستخرّجات . 


)١(‏ ليس نظر الحافظ ابن حجر متعلقًا بالعدد المذكور ‏ والله أعلم .» وإنما في استدراك 
من استدرك على ابن الصلاح ذلك باء على أنه ذكر عدة ما في «صحيح 
البخاري؟ » فذكر الحافظ في «النکت» (۱ /59477 ۲۹۷) أن ابن الصلاح لم يقصد 
ذكر عدة ما في «البخاري٠‏ حتئ يستدرك عليه عدة ما في «صحيح مسلمةء وإنما 
ذكر عدة ما في «البخاري؛ عرضًا في أثناء بحنه في كلام ابن الأخرم » وقد تقدم 


١ 000 الصحيح‎ 


قال العراقئ”'' : وكذا لو نص على صحته أحدٌ منهم » وتُقِل عنه ذلك 
بإسنادٍ صحيح » كما في «سؤالات أحمد بن حنبل»» و«سؤالات ابن 
معين 6+ وغيرهما . 

قال : وإنما أهمله ابنُ الصلاح بناءُ على اختياره آنه ليس لأحدٍ أن 
يصح في هذه الأعصار » فلا يكفي وجودٌ التصحيح بإسنادٍ صحيح » كما 
لا يكفي وجودٌُ أصل الحديث بإسناد ار 1 


ت 


3 5 


واعتئَى الَاكِمْ بِضَبْطٍ الرَائِدٍ عَلَيْهِمَاء وَهْوَ مُتَسَاهِلء قَمَا 
سے ها م م 2 5 8 5 
تَضْعِيفًا ‏ حَكَمْنًا بأنه حَسَنّء إلا أن يَظهَرَ فِيهِ عِلة تُوجبُ 


ا 


ع 3 


(واعتنى) الحافظ أبو عبدٍ الله (الحاكم) في «المستدرك» (بضبط 
الزائ عليهما) مما هو على شرطهما أو شرط أحدهماء أو صحيخ”” وإن 


. )۲۸ : «التقييد» (ص‎ )١( 

(۲) الظاهر أن إهماله التنصيص على ذلك ليس لما ذكره العراقي ٠‏ بدليل أن ابن الصلاح 
ذكر المسألة الثالثة من النوع الثالث والعشرين (ص١5١)‏ ما يدل على اعتماده على ما 
ينقل عن الأئمة من جرح وتعديل للرواة » وإن لم يكن موجودًا في الكتب المذكورة› 
فتأمل . 

(۳) في «#ص ٠‏ : «صحيحًا؟ . 


E‏ | النوع الأول 





[ على شرط الشيخين » أو على شرط البخاريّ » أو مسلم . وعن الثاني 
بقوله : هذا ص صحيحٌ ] RRS gaw ٩‏ 
« الصحيحين » أ تيد وربما أورد فيه ما لم يصح عنده مُنَبّهَا 

قال المصئف في «شرح ا اف الحباط على أن لا 
السيقة rT‏ 

E ET 25 TT EE Ta 
والنّكارة » وجّمع جزءً! فيه الأحاديثٌ التي فيه وهى موضوعة» فذكر‎ 
. نحو مائة حديث‎ 

ول ابو سعد المالية + طالعتٌ (المستدرّك » الذي صِنّفه الحاكم من 
أوّله إلى آخره» فلم أرَ فيه حديًا على شرطهما . 

قال الذهبي : وهذا إسراف رغلو من الماليى ي » وإلا ففيه جملة وافرةٌ 
على لبرطيياءء ل 27:2 فلن كل a‏ لعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح بسنده وفيه بعض الشيء › 
أو له عِلّة » وما بتي وهو نحو الربع فهو مناكيرُ وواهياتٌ لا صح » وفي 


(۲) في ص1 : (كبيرة؟ . 


قال شيخ الإسلام : وإنما وفع للحاكم التساهلٌ ؛ لأنه سود 





سب 


لكتابٌ 


قال : وقد وجدت في قريب نصفب الجزء الثانى من تجزئة ستة من 
«المششدةك »2 : إلى هنا انتهى إملاع الحاكم» . 


قال : وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة » فمن 


أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقئُ » وهو إذا ساق عنه من غير 
افوا قن لا EES‏ 


قال : والتساهل في القدر ال ف 2 بالنسية | ما ي 


)١(‏ وقد قال الحافظط ابن حجر في «النكت» )71 :ا“ عامء 
«ينقسم المستدرك» أقسامًا » كل قسم منها يمكن تقسيمه : 
الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتيجا بروانه في الصحيحين؟ أو 
اا علي صورة الاجتماع › سالمًا من العلل . 
ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلاء إلا 
القليل . 
نعم ؛ فيه جملة مستكثرة ببذه الشروطء لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهماء 
استدركها الحاكم واهمًا في ذلك ٠‏ ظانًا أنهما لم يخرجاها . 
القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته » لا على سبيل 
الاحتجاج » بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق » أو مقرونًا بغيره . 
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل › وتَهِئّا ما تفرد بهء أو خالف فيه . 
وهذا القسم؛ هو عمدة الكتاب . 
القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له » لا في الاحتجاج » ولا في المتابعات . 
وهذا قد أكثر منه الحاكم » فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححهاء - 


| النوع الأول 





(فما صَحُحَه ولم جد فيه لغيره مِنَ المعتَمَدِينَ تصحيحًا ولا تضعيقا 
حكمنا باه حسَنّ › إلا أن يَظَهرَ فيه علةٌ توب ضعَفَه) 

قال البدر ابن جماعة : والصوابٌ أنه 2 ویک عليه بما ليق 
بحاله من الخسن أو الصحة أو الضعف . 

ووافقه العراقي”'' وقال : إن حكمه عليه“ بالحسن فقط تحكم . 
قال : إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناءً على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في 
هذه الأعصار » فليس لأحدٍ أن يُصحححهء فلهذا قطع النظر عن الكشف 
عليه . 


والعجبٌ من المصئف كيف وافقه هنا مع مُخالفته له في المسألة 
المَبنىٌ عليها كما سيأتي . 
وقوله : «فما صححه٠»‏ احتراز مما خرّجه في الكتاب ولم يصرّح 


بتصحيحة ۽ اد ا 


ينم فنك 


= لكن لا يذعي أنبا على شرط واحدٍ منهماء وريما ادع ذلك على سبيل الوهمء وكثيرٌ 
منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها . 
ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححه » و قل أن تجد في هذا القسم حديثًا يلتحق 
بدرجة الصحيح » فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين . واللّه أعلم» انتهئ 


E 
:)١١ في ١ص ؛ و«م): «يتبع'. (؟) #التقيبد» (عين:‎ )١( 


إفرة زيادة من م٠‏ . 6 زيادة من م4 . 


الصحيح ظ EV‏ 


د 





ويُقَارِبُهُ في حكمه صَحِيح أبي حاتم ابن حِبَّانَ . 

( ويقاريه ) أي : « صحيح الحاكم ) (في حكمه صحيح أبي عنم ابن 
حبان1) . 

قيل : إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه والواقعُ خلاف ذلك . 

قالع الع "ولح كلتف واتما المراذ أنديفار دقتعام 
فالحاكم أشد تساهلا منه . 

قال الحازمي : ابن حبان أمكنُ في الحديث مِن الحاكم . 

قيل : وما ذكر من تَسَاهُل ابن حبان ليس بصحيح ؛ فإن غايته أنه ”© 
سي الحتن سكا ن كانت مه إلى التساهل ياعا وجدان 
الحسن فى كتابه › فهى مشاحة ف الاصطلاح › وان كانت باعتيار حْقَة 
شروطه ء فإنه يخرّج في «الصحيح» ما كان راويه ثقَهُ غير مدلس » سمع 
من شيخه » وسمع منه الآجِذُ عنه » ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ » 
وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل » وكان كل من شيخه والراوي 
عله هه ؛ ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة . 

وفي كتاب «الثقات؛ له كثيرٌ ممن هذه حالهء ولأجل هذا ريما 
عليه ؛ فإنه لا مُشَاحَةَ في ذلك » وهذا دون شَرطٍ الحاكم » حيث شَرَط أن 
يخرج عن رواة خرّج لمثلهم الشيخان في «الصحيح» . 


. سد م (۲) فى «(ص»: «أن؛‎ HANNAN 


١8‏ | | الدوع الأول 





فالحاصلٌ : أن ابن حبان وف بالتزام شروطه ولم يوفٌ الحاكمُ . 
۾ فوائد: 

الأولى : حم ا ر ليس على الأبواب ولا 
بالكلا والنجوم 7 والفلسفة » 0 0 فيه 5-5 ٠‏ إلى الرندقة » 
كاه يكفيون تددن ار مد جك ال سر سل 

والكشف من كتابه عدر جذاء وقد رتبه بعض المتأخرين على 
الأبواب » وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًا » وجرد الحافظ أبو 
الحسن الهيئمى « زوائده على الصحيحين » فى مجلد . 

الثانية : صحيح ابن چ أعلى موق عن ((صحيح ابن حبان» » 
لشدة تحريه ٠‏ حتى إنه عقف في التصحيح لأدنى ادم في الإسئاد ؛ 
فيقول : إن صح الخبرٌُء أو إن ثبت كذاء ونحو ذلك . 

د صف في - أيضًا ‏ غير المُستخرّجات الآتى ذكرها ‏ 

اثالث : صرح الخطيب وغيره بأن «الموطأ» قم على كل كتابٍ من 
AN Ig EE‏ 


EEE Ea والف‎ E LAFE 2 EG 


. فى 17 ص8 : # النحوة‎ )١( 


الصحيح ظ ١4‏ 





رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير» وزيادةٍ ونقص » ومن أكبرها وأكثرها 

قال ابن حزم : في «موطل أبي مُصعّب» هذا زيادةٌ على سائر 
الموطات نحو مائة حديث . 

وأما ابن حزم فإنه قال : أولئ الكتب الصحيحان» » ثم «صحيح ابن 
السكن» و« المنتقئ» لابن الجارود » و«المنتقى» لقاسم بن أصبغ » ثم بعد 
هذه الكتب «كتاب أبي داود» » و«كتاب النسائي »» و«مصنف قاسم بن 
أصبغ ) ع و( مصنف الطحاوي ١‏ › متك اس والبزار › وابني ل 
شعه ناج كر عكهان + وابن راهويه » والطيالسى » والحسن بن سفيان ء 
والمسئدِى › وابن سنجر » ويعشوب بن ف وعلي بن المديني › وان 
ا وما جرى مجراهاء التي أفردت لكلام رسول الله بيه صرفًا . 

ثم بعدها الكتبٌ التي فيها كلامة وكلامٌ غيره › ثم ما كان فيه الصحيح 
فهو أجل » مثل (امصئف عل الررّاق4 : و امصئف ابن | شيبة ا » 
و« مصئف بقى بن مخلد) »› و« كتاب محمد بن نصر المروزي ١‏ › ولاكتاب 
ابن المنذر » » ثم « مصئف حماد بن سلمة » » و« مصنف سعيد بن 
منصور)ا » وامصلنف وکیع | › و( مصنف الفرياى ؟ ع ومو طا مالك » » 
و«موطإ ابن آبي ذئب»» و«موطا ابن وهب»» و«مسائل ابن حنبل»› 


وافقه أبى عبیدا » وافقه آبی ثور٤»‏ وما كان مِنْ هذا النمط مشهورًا 


. )٤۸۴ /۲( ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ ؛‎ )١( 


دخ ١‏ النوع الأول 





ك« حديث شعبة » وسفيان » والليثء والأوزاعي » والحُميدي» وابن 
مهدي ۰ ولد وما جرى مجراها . 

فهذه طبقةٌ «موطإ مالك»» بعضها أجمعٌ للصحيح منهء وبعضها 
مثله » وبعضها دُونه . ۰ 

ولقد أحصيتُ ما في حديثِ شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة 
ا ا على الماضية ن » وأحصيتٌ ما في «موطإ 
مالكِ» وما في حديث سفيان بن عيينة » فوجدث في كل واحدٍ منهما من 
المسند خمسَّمائةِ ونيقًا مسندًا » وثلالّمائة ونيفًا مرسّلًا » وفيه نيف وسبعون 
حديئًا قد ترك مالك نفسّه العمل بهاء وفيه أحاديثتٌ ضعيفة ومّاها جمهورٌ 
العلماءء انتهى مُلخْصضًا من كتابه 2 مراتب الديانة» . 


يم ف 


الدَالِنَهُه الكُتُبٍ الحَرَجَةٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ ا يلْتَرَمْ فيا 
مُوَاقَمَنُمَا في ن الألْقَاظٍِ ؛ مَحَصَلّ فِيهَا تَقَاوْتٌ في اللّفْظٍِ والمغتئ . 
وَكَذَا مَا رَوَاهُ لْبَيْهَقِنُ والبَعَويٌ وشِنِهُهُمَا فَائِلِينَ : رَوَاهُ المُخَارِيُ 
أؤ مُسْلِمٌ ‏ وَقَعَ في بَعْضِه تَمَاوْت في المغتى» فَمُرَادُهُم : أْبُمَا 
رَوَيَا أضلةٌ ؛ فلا ڪور أن تَنقل مِنْهَا حَدِيئًا وتقول : هُوَ هَكَذَا 
فيهماء إلا أن ماله يما > أؤ يَقُولَ الْصَئّفٌ : أخْرَجَاهُ بلَفْظِهِ » 
بخِلافٍ الْخْتصَراتٍ مِنَ الصَّحِيحَيْن ؛ َه تَقَلُوا فيا 
الْقَاظَهُمَا. 


الصحيح 1۵1 


(الثالثة) من مسائل الصحيح (الكتبُ المخرّجَةُ على الصحيحين) 
كالمستخرّج للإسماعيلي » وللبرقاني» ولأبي أحمد الغطريفي » ولأبي 
عبد الله بن أبي ذهل » ولأبي بكر بن مردويه على «البخاري» › ولأبي 
عوانة الإسفراييني » ولأبي جعفر بن حمدان » وأبي بكر محمد بن رجاء 
النيسابوري » ولأبي بكر الجوزقي » ولأبي حامد الشاركي » ولأبي الوليد 
كارن محمد الرشي 6 ولآبي ععراة قري بن ÎÎ gE‏ 
ولي الق الطوبيء. راي سعد ين أي عكمان الحيرق على 
«مسلماء ولأبي نعيم الأصبهاني » وأبي عبد الله بن الأخرم » وأبي ذرٌ 
وروي وار سعد ساد لي راج علد اماد سد و1 aT‏ 
سليمان بن إبراهيم الأصبهاني ٠‏ وأبي بكر اليزدي على كل منهماء ولأبي 
بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مولي واحدٍ . 

وموضوع المستخرج ‏ كما قال العراقي ”“ : أن يأتي المصدُفٌ إلى 
الكتاب» فيخرجٌ أحاديثه بأسانيد لنفسه مِن غير“ طريق صاحب 





الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو مّن فوقه . 

قال شيخ الإسلام : وشرطه أن لا يصلّ إلى شيخ أبعدٌ حتى يفقد سندًا 
يو صله e‏ لفوت اد لعذر من [ علو ء ري 

قال : ولذلك يقول أبو عوانة في ١مُستخرّجه‏ على مسلم» ‏ بعد أن 
يسوقٌ طرق مُسلم كلها : «مِن هنا لمخرجه» . ثم يسوقٌ أسانيدٌ يجتمعٌ 


)١(‏ «التبصرة» ٦ /١(‏ - ۷ه). 
(۲) سقط من لاص 3 . (1) سقط هن ال O‏ 





فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك وربما قال : «مِن هنا لم يُخرجاه» 
قال : ولا يُظَنٌ أنه يعنى البخاريٰ ومسلمًا ؛ فإني استقرأتُ صنيعه في 
ذلك فوجدته إنما يعني مُسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سلمة » فإنه كان قرينَ 


0 تفي ككل هسم 


ورثما أسقط المستّخر ج أحاديتٌ لم يجد ! O LIES‏ وريما 
ذكرها من طريق 1-2 الكتاب . 


ّ إن المستخد جات المذكورة رلم يُلتزم فيها موافقتهما) أى 
6 ( في الألفاظ ) لأنهم إنما يَروونْ بالألفاظ | التي وفعت 2 عن 
ل عد ين عو ا ا د 


. سقط من # ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (۲۹۲/۱ ۔ 197) : 
١‏ السبب فيه نهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحيتئذ يتوقف الحكم بصحة 
الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج 
وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه » وكلما كثرت الرواة بينه وبين 
من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلئ زيادة التنقيرء وكذا كلما بعد عصر 
المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إل 
كثرة البحث عن أحوالهم . 
فإذا روم البخارى ‏ مثلة ‏ عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديئًا . 
ورواه الإسماعيلي ‏ مثلا ‏ عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسئ عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن الزهري » واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة علئ حديث ابن 
عيينة » توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي » وسماع 
الأوزاعي من الزهري ؛ لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلئ شيوخ 


(وكذا ما رواه البيهقيٌ ) في «السنن» و«المّعرفة» وغيرهما (والبغوي) 
في ( شرح ال (وشبههما قائلين : رواه البخاري أو ساسم ؛ رقع في 
بعضه) أيضًا (تفاوتٌ في المعنى) وفي الألفاظ . 


(فمراهم ) بقولهم ذلك (أنهما رَوَيَا أصلّه) أي أصلّ الحديث دون 
اللفظ الذي أورده » وحيتَذٍ (فلا يجورٌ) لك ( أن تَنقلَ منها) أي مِن الكتب 
المذكورة من المستخرجات وما ذكر (حديثًا وتقول) فيه (هو هكذا فيهما) 


= وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في 
ا 
وكذا الحكم في باقي المستخرجات ؛ فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث 
اكتف بإخراجه ولو لم جتمع الشروط في رواته . 
بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم؟ وغيره الرواية عن خناعة من الضعفاء » لأن أصل 
مقصودهم ببذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات 
وإنما وقعت اتفاقًا . واللّه أعلم؟ . 
قلت : علي أنه لو صح السند إلى الأوزاعي › لاحتمل أن يكون ما زاده في روايته عن 
الزهري شاذا أيضًا ؛ لآن الأوزاعي . علئ إمامته وثقته ‏ لم يكن في الزهري بذاك » كما 
قال ابن معين » وقال يعقوب بن شيبة : ١ثقة‏ ثبت ٠‏ وفي روايته عن الزهري خاصة 
شيخ 1 . واللّه أعلم . ظ 
وقي قول الحافظ : «رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة من 
الضعفاء . . ٠.‏ رذ صريح على من ينسب إلى أصحاب المستخرجات توثيق الراوي 
بمجرد أنهم أخرجوا له في المستخرج من غير أن ينصوا على ثقته . 
وإن كان يعكر عليه ؛ قوله هو أيضًا في موضع آخر من 7 النكت» (۱/ ۳۲۱ - ۳۲۲) 
في معرض ذكر فوائد « المستخرجات؛ ؛ حيث ذكر منها : «الحكم بعدالة من أخرج له 
فيه ؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده» ‏ واللّه 


أعلم . 


١ ظ النوع الأول‎ ١ 


أي «الصحيحين» (إلا أن تُقابله بهما أو يقولٌ المصنفٌ أخرجاه بلفظه › 
بخلافٍ المختصَرَاتِ من الصحيحين » فإنهم تَقلوا ألفاظهما) من غير زيادة 
ولا تغيير » فلك أن تنقلَ منهاء وتعزوّ ذلك للصحيح ولو باللفظ . 

وكذلك «الجمعٌ بين الصحيحين» لعبد الحق» أما «الجمع» لأبي 
عبد الله الخميدي الأندلسي قفيه زياد ألفاظ » وتتماتٌ على « الصحيحين » 

قال ابن الصلاح ‏ : وذلك موجودٌ فيه كثيرًا» فربما تَقَل مَّن لا يميز 
بعض ما يجده فيه عن [ « الصحيحين» أ اا بوسر تيه 
لكونه زيادة لصنت قبه: 

II‏ بك وكيا اكاك الحو E A‏ وق 
کان > فن اين تاتى الزيادة؟ ! 

قال : واقتضی کلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقعٌ في كتاب 
الحميدي لها حُكم الصحيحء وليس كذلك؛ لأنّه ما رواها بسنده 
كالمُستَخرج » ولا ذكر أنه يَزِيدُ ألفاظا واشتَرّط فيها الصحةٌ حتى يلد في 
د 


قلت : هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وفع له في الفائدة الرابعة » فإنه 


)؟١‎ : «مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )١( 


(۲( في اص" : 7 الصحيح ؟ › والمشت من المطبوع وابن الصلاح . 
(۳) «التبصرة» )1۳/١(‏ . 


الصحيح | مه١‏ 
قال : ويكفي وجودُه في كتاب مَّن اشترط الصحيح » وكذلك ما يُوجدٌ في 
الكتب المخرّجة مِن تتمة لمحذوفٍء أو زيادة شرح » وكثيرٌ من هذا 
موجودٌ في «الجمع » للحميديٌ . انتهى . ا 

وهذا الكلامٌُ قابلٌ للتأويل » امل . 

ثم رأيتٌ عن شيخ الإسلام”"“ قال: قد أشار الحُميديٌ إجمالا 
وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه : 

أما إجمالا ؛ فقال في خطبة «الجمع» : وربما زدثٌ زياداتٍ من تَتماتِ 
وشرح لبعض ألفاظ الحديثِ ونحو ذلك » وقفتٌ عليها في كتب من اعتنى 
ANSE‏ 

وأما تفصيلا ؛ فعلى قسمين : جَلِىٌ وحْفِيّ . 

أما الْجَلِىْ ؛ فيسوق الحديتٌ ثم يقول في أثنائه : إلى هنا انتهت روايةٌ 
البخاري » ومن هنا زيادةٌ البرقاني . 

وأما الخَفِيُ ؛ فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادةً تم يقول : أمّا مِن 
أوله إلى موضع كذاء فرواه فلا وما عَدَّاه زادّه فلانٌ . أو يقول : لفظةُ 
كذا زادّها فلانُء ونحو ذلك . 

وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله : «قَريّما نَقَل مَن لا يميز» . 

وحينئذٍ ؛ فلزيادته حكم الصحة ؛ لنقله لها عمَّن اعتنئ بالصّحيح . 


)١(‏ «النکت» (١1/؟:)‏ . (؟) في ۶م : (زاده). 


١0‏ النوع الأول 


واشيكة : 

ما تقدم عن البيهقيٌ ونحوه» مِنْ عزو الحديث إلى الصحيح والمراد 
اول ل تك [و الع E‏ الا مواد اماق عدا ِن إيقاع من 
لا يعرف الاصطلاح في اللبس . ۰ 

ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حَسنٌ » وهو أنك إذا كنت في مقام 
اران فلك العرق ESS EUS OTE‏ 
والعثورُ على أصل الحديث › دون ما إذا كنت في مَقام الاحتجاج » فمن 
روى في المعاجم والمشيخاتٍ ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق 
بخلافٍ من أورد ذلك في الكتب المُبوّبة» لا سيّما إن كان الصالح 
للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح . 

د 
ولِلْكُتُبٍ المْخَرْجَةٍ عَلَيْهِمَا فَائِدَتَانِ: علو الإسْتَادٍء وَزيَادة 

(وللكتب المخرّجة عليهما فائدتان) : 

إحداهما : (علوٌ الإسنادٍ) لأن مصنّف المستخرّج لو روى حديثا ۔ 
ما من طريق البخاريء لوقع أَنَزّلَ مِن الطريق الذي رواه به في 
المستخرج . 


مثاله : أن أبا نعيم لو روى حديئًا عن عبد الرزاق من طريق البخاريٌ أو 


مسلم » لم يصل إليه إلا بأربعة » وإذا رواه عن الطبرانيٌ عن الذَّبَري - بفتح 
الموحدة ‏ عنه ع وصل بائنين . 

وكذا ؛لو روى حديثًا في «مُسند الطيالسي؛ من طريق مسلم . كان 
بینه وبينه أربعة ؛ شيخان بينه وبين مسلم ومسلمٌ وشّيحْهء وإذا رواه عن 
ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه» وصل باثنين . 

(و) الأخرى : (زيآدة الصحيح ؛ فإِنَّ تلك الزيادات ا لكونها 
باسنادهما) . 


قال شيخ الإسلام : هذا مُسَلْمّ في الرجل الذي التقى فيه إسناد 
المُستخرج وإسنادٌُ مصئّف الأصل » وفيمن بعده » وأما مَنْ بين المُستخرج 
وبين ذلك الرجل فيحتاجٌ إلى نقد ؛ لأن المستخرجٌ لم يلتزم الصحة في 
ذلك » وإنما جل قصده العلو» فإن حصل وقع على غرضه » فإن كان مع 
ذلك صحيحًا أو فيه زيادة فزيادة خسن حصّلت اتفافا » وإلا فليس ذلك 


هم (i)‏ 
همده 8 


قال : قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا 
الزمان ؛ لأنه أطلق تصحيح هذه الزياداتٍ » ثم عَللَها دل ا ف 
رارع ا جلك اتاد رقف دحوو قلس الع إل 


)01 تقدم نس كلامه تعليقًا (ص : .)١8.‏ 


4ن ١‏ > النوع الأول 


اليه 


س تندبية: 


الفائدتين » وبقى له فوائد خر : 
2 4 3 

منها : القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارّضة › ذكره ابن الصلاح 
في ا مقدمه شرح مسلم »۰ وذلك بأن يضم اله 3 لمستخرج 9 شخصا آخر فأكد 
الصحابيٌ بعد فراغه من استخراجه » كما يصنع أبو عوانة . 

ومنها : أن يكون مُصئّف الصحيح روى عمّن اختلط » ولم يبيّن هل 
سماعٌ ذلك الحديث منه في هذه الرواية قَبِلَ الاختلاط أو بَعَدَه ؟ فيبيّته 
المُستخرج » إما تصريحًاء أو بأن يرويّه عنه مِن طريقٍ مَّن لم يُسمع منه إلا 
قبل الاختلاط . 

ومنها : أن يُروى في الصحيح عن مُدلس بالعنعنة › فيرويه المستخرج 

فهاتان فائدتان جليلتان» وإن كنا لا نتوقف فى صحة ما رُوي فى 
لصحيح من ذلك غير مبين » ونقول : لو لم يطلع مصئَفةُ على أنه روي 
عنه قبل الاختلاط » وأنَّ المدلس سمع لم يخرجه . 


لحان ا المرى :عل وصد لكل ار بالعتعنة طرق 


( ۲( فی اص ؟ .: (#رويتاه؟ . 


س ڪڪ 111 


مصرّح فيها بالتحديث؟ فقال : كثيرٌ من ذلك لم يوجد› وما يَسَعنا إلا 
(NP‏ 

ومنها : 3 پروي عن مبهم ؛ 5 سلتا لك أو رجل› 3 فلان 
وغيره» أو غيرُ واحدِ)ا» فيعينه المستخرحٌ . 


ومنها : أن يروي عن مُهمَل ؛ ك«محمدٍ؟ء من غير ذكر ما يميّزه عن 
غيره من المحمدين › ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في 
الاسم » فيميّره المستخرج . 


قال شيخ الإسلام”"ا : وکل علة أَعَِ بها حديثٌ 5 أحدٍ الصحيحين 


)١(‏ يقول ابن رشيدٍ السبتي في «السئن الأبين 1 (ص )٠٤٤ ١57‏ ؛ مخاطبًا الإمام مسلمًا 
«وعلئ نحو من هذاء تأوّل علماء الصنعة بعدكما عليكما ‏ أعنيك والبخاري ‏ فيما وقع 
في كتاببكما من حديث من علم بالتدليس » ممّن لم يبين سماعه فني ذلك الإسناد الذي 
أخرجتما الحديث به» فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظنْ» والتماس أحسن 
المخارج » وأصوب المذاهب ؛ لتقدمكما في الإمامة »> وسعة علمكما وحفظكماء 
وتمييزكماء وتقدكماء أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرقتما 
سلامته من التدليس . 
وكذلك أيضا ؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا» فحملوا 
ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط » أو مما سلموا فيه عند التحديث . 
على نظر في هذا القسم الآخرء يحتاج إلى إمعانٍ التأمل » فبعض منها توصلوا إلى 
العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواةٍ عنهم » وتمييز وقت سماعهم » وبعض أشكل ؛ وقد 
كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه ؛ لكنهم قنعوا ‏ أو أكثدهُم ‏ بإحسان القن بكماء 
فقبلوه ؛ ظنًا منهم أنه قد بان عندكما أمره » وحسبنا الاقتداء بما فعلواء» ولزوم الاتباع : 
ومجانبة الابتداع» اه . 

(۲) انظر : «نكت البقاعي» /١(‏ ۷) . دكتور أحمد معبد . 


ا ) النوع الأول 


س 





E‏ المستخرج سالمة منها . فهى من فوائده › وكلاك کا 


5 فائدة: 


د المستخرّحٌ بالصحيحين » فقد استخرّج محمد بن 
عبد الملك بن أيمن على «سنن أبي داود»» وأبو علي الطوسي على 
E‏ وأبو نعم على (التوحيد) لابن خزيمة › 590 الحافظ 
أبو الفضل العراقي على «المستدرك» مستخرّجًا لم يكمل . 
Ê 3‏ 6 


الَابِعَةٌ : ما رَوَيَاهُ بالإِسْنَادٍ الْنَصِل» فَهُوَ الَخكومٌ بِصِحَتِه ؛ 


وَأمّا ما ذف مِنْ مُبْتَدَاٍ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أو أكثَرُ: 


قَمَا کان منه بصيعَة الجزم ك «قال»ء وَ«فْعَل): و«أْمَرَ» 

وَاوَوَى »» وَدِذَكَرَ فلانٌ» - فهو كم بصحته ن الصاف إِلَيْهِ ؛ 

وَمَا ا فيه فيه جزم م ك: «يُروَى)ء: و«یذگ»» و« کی »ء 

وَدَيُقال» : وروي ء وَ١َذْكِرَ‏ , و« ځڪي عن فلان کڏا» ف 

فيه حم بِصِحْيِهِ عن الصاف إِلَيْهِ» وَلَيِسَ بوا ؛ لِإدْخَالِهِ في 

الكتاب المؤسوم بالصجيح . 

(الرابعة ) من مسائل الصحيح : : (ما رَوَيَاه) أي الشيخان ( بالإسنادٍ 

المتصل فهو المحكوم بصحته › وأما ما ذف من مدا إسناده واحد أو 
أكثر ) 7 المعلّق » وهو في «البخاري» كثيرٌ جدّاء كما تقدَّم عددٌه . 


الصحيح ش 1 


تسل اتن رقع ا ا وزاوق الت 
١ Hy‏ الكيك لساري لبن a‏ 

وفيه أيضًا مَوضعان في «الحُدود» و«البيوع»» رواهما بالتعليق عن 
الليثِ بعد روايتهما بالاتصال » وفيه بعد ذلك أربعّة عشرٌ موضعًاء [ كل 
حديث منها ] " رواه متصلا ثم عَهَبَهُ بقوله : «ورَواهُ فُلانٌ» . 





وأكثر ما في البخاري» من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه ؛ 
ونا أورده مُعأمًا اختصارًا ومُجَانبةٌ للتكرار» والذي لم يوصله في موضع 
آخر مائة وستون حديئّاء» وصّلها شيخ الإسلام في تأليف لطيفب 2 
«التوفيق» » وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتابٌ جليل 
NE FER E‏ التُمليق : واختّصره بلا أسانيد في آخْرَ سمّاه 
«التشويق إلى وَصل المُهِمْ ' مِنّ التعليق» . 

(فَمَا كان منه بصيغة الجحزم ك« قال وفَعَلَ وأَمَرَ وروی وذكر فلانٌ» ؛ 
فهو خكمٌُ بصخته عن المضاف إليه) ؛ لأنه لا يستجيرٌ أن يجزمٌ بذلك عنه 
إلا الس اک ا ا لك لا يُحكم بصحة الحديث مطلقًاء E‏ 
2 يُنوقف على النظر فيمن أَبرِرٌ مِن رجاله . وذلك أقسامٌ : 

أحدها : ما يلتحقٌ بشرطه » والسببٌ في عدم إيصاله » إما الاستغناءً 
)١(‏ في «ص؛ : «أبي الجهم الحارث 1ء وفي 7م" : أبي الجهم بن الحارث؟ . والمثبت 


(؟) زيادة من المطبوع . (۳) في ص» : ( الميهم؟ . 


î‏ النوع الأول 





بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه » وعدم إهماله بإيراده معلقًا اختصارًا » وإما 
كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرةًٌ أو شك في سماعه» قَمَا رأئ 
ES SÎ‏ مول 

ومن أمثلة ذلك قولّه في «الوكالة ٠‏ : قال عثمان بن الهيثم : حدّ 
عون » ثنا محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : وكلني رَسُولُ الله يك 
بِرَكَاة رَمَضَانَ - الحديث» وأورده في «فضائل القرآن»“ «وذكر 
إبليسٌّ»2 ولم يقل في موضع منها : «حدثنا عثمان»» فالظاهرٌ عدم 
سماعه له منه . 

قال شيخ الإسلام : وقد استعمّل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من 
مشايخه في عة أحاديث » فيوردها عنهم بصيغة : «قال فلان» » ثم 
يوردها في موضع آخر بواسطةٍ بیئه وبينهم » كما قال في «التاريخ»' 
قال إبراهيم بن موسى : ثنا هشام بن يوسف ‏ فذكر حديئًا » ثم يقول : 
حدثوني بهذا عن إبرأهيم . 

قال : ولكن ليس ذلك مُطْرِدًا في كل ما أورده بهذه الصيغة» لكن مع 
هذا التسيال لك ييز © ككل اها اورم مولع السيقة على أله مع د 


1 


شيو خه . 
وبهذا القول يندفع اعتراض العراقيّ على ابن الصلاح في تمثيله 
)١(‏ البخاري (۳/ )١77‏ باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل . 


(۲) البخاري (57/ ۲۳۲) . 5 (TTY)‏ . 
E‏ ص اء وة م1 : ١لا‏ يحمل »؛ والمثبت من المطبوع . 


ي 


200 





بقوله : «قال عفان»» و«قال القعنبي» بكونهما من شيوخهء وأنَّ الرواية 
عنهم ولو بصيغةٍ لا تصرح بالسماع محمولةٌ على الاتصال» كما سيأتي في 
فروع عقب «المعضل» . 

ثم قولنا في هذا القسم «ما يَلتحقُ بشرطه» ولم نقل"''' : «إنه على 
شرطه» ؛ لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسئّد فيه ؛ نبّه عليه ابنُ 

القسم الثاني : ما لا يلتحق بشرطه ٠‏ ولكنه صحيحٌ على شرط غيره : 
كقوله في «الطهارة» : وقالت عائشة : كَانَ الي َة يَذَكْرٌُ الله على كَل 
أحيانه . أخرجه مسلمٌ في ١‏ صحيحه»”" . 

الثالث : ما هو حَسَنٌ صالخ للحجة » كقوله فيه" : وقال بهرُ بن 
حكيم › عزن أبن هه a‏ «الله أضى أن يُستحيل منها . وهو حديثٌ 
حسنٌّ مشهورٌ أخرجه أصحابٌ السئن © . 

الرابع : ما هو ضعيف » لا مِن جهة فدح في رجاله» بل ين جهةٍ 
انقطاع يسير في إسناده . 

قال الإسماعيلي : قد يصنمٌ البخاريٌ ذلك » إمّا لأنه سمعه من ذلك 
الشيخ بواسطةٍ من يثق به عنه»ء وهو معروف مشهورٌ عن ذلك الشيخ . 
)١(‏ في 3 ص» وم٤‏ : يقل" . 


. (YA /1) )9( (44/1) CY) 
.) ۰7 أسخر جه أبو داود £۷7( والترمدي })EةYVYA(« وان ساره‎ (£ 


116 0000 ظ النوع الأول 





N ذلك‎ ETE A N E E 
؛ كقوله في‎ a LESS E عد اهز ةق‎ 
«الزكاة» : وقال طاوسٌُ : قال معاد بن جبل لأهل اليمن : اثتوني‎ 
ك2 كه يريك ورك طاوسًا لم‎ 
. يُسمّع مِن معاد‎ 

رأناها ارقي يك لكا در ور نكن هذا لفك رسكم 
ا ملق ولیس بصحيح › وذلك قول في «التوحيد» : وقال 
الماجشون › جه الله الفضل » عن أبي سَلمة » عن أبي هُريرة› 
عن النبي ب : «لا تُفَاضِلُوا بَينَ الأَنبيَاءِ» الحديث . 

فإنَّ أبا مَسعودٍ الدمشقيّ جَرَّمَ بأنّ هذا ليس بصحيح ؛ لأن عبد الله بن 
الفضل إنما رَواه عن الأعرج عن أبي هريرةً» لا عَنْ أبي سَلمة » وقوّى 
ذلك بأنه أخرجّه في موضع آخر كذلك . 

فهو اعتراض مردودٌ لا يَنقض القاعدةً » ولا مان مِن أن يكو لعبد الله 
ابن الفضل فيه شيخان» وكذلك أورده عن أبي سَلمة الطيالسيٌ في 
eT‏ فبَطل ما اذّعاه . 


. ليس في ص'؟‎ )١( 

(؟) (5/ )١44‏ باب : العرض في الزكاة . 

.)5182 - 1١5 /1١١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ .)٠٥٤ /۹( )۳( 
. (YEAY) (£) 


الح ْ 110 
(وما ليس فيه جزم كايْروَى » ويُذْكرٌء وبُحكى › وبُقال. ورُوي» 
وذكر » وحُكي عن فلان كذا») كذا”'' قال ابن الصلاح”" » أَوْ «في الباب 
عن النبيّ 1355 (فليس فيه حكم بصحته عن المضافٍ إليه) . 
١ 5‏ . 5 واس + E‏ 5 
قال ابن الصلاح لن مثلم شل ن العيارات تستعمل في الحديث 





فأشار بقوله «أيضًا» إلى أنه رُبما يورد ذلك فيما هو صحيحٌء إما 
لكونه رواه بالمعنی » كقوله في « الطب“ : ويك دض ابن عباس عن 
النبيّ بي في الرقئ بفاتحة الكتاب . فإنه أسنده في موضع آخر””' بلفظ : 
إن نفرًا من الصحابة مَرُوا بحي فيه لَدِيعٌ . فذكر الحديتٌ في رُقيتهم للرجل 
بفاتحةٍ الكتاب» وفيه : (إنَّ احق ما أخذئُم” عليه أجرًا كتابُ اللّه) . 

أو ليس على شّرطه » كقولِهِ في الصلاة2”" : ويُذگر عن عبدٍ الله بن 
السائب قال : قَرَأْ الب ية «المؤمنون» في صَلاةٍ الصّبح » حى إذا جَاء 
TT‏ وهارون أَحَذَّتهُ سَعلَّةٌ فرگع . وهو صحيحٌ أخرجه مسل 
إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته . 


أو لكونه ضم إليه ما لم يصح » فأنّى بصيغة تُستعمل فيهما ؛ كقوله 


. )۴٤ : ليس في ١م . (۲) «علوم الحديث» ( ص‎ )١( 


(۳) «علوم الحديث » (ص : )"٤‏ . (£) زب (¥١‏ . 
(۵) (۷ار ۷۰ - إلاؤ), )5 في ابن ا «اتخذتم 1 . 


.)۳۹ /۲( )۸( . (1۹1/47 )۷( 


E8‏ 0 ا الأول 





فی د الطلدق)' : ل عن علي بن 5 طالب »؛ وابن اا وذكر 
نحوًا من ثلاثة وعشرين تابعيًا . 
وقد بورده أيشا في الحسن ؛ كقوله في «البيوع 76" : ويذكر عن 
عثمان بن عفان أن النبى ية قال له : «إِذَا بعت فكل » وإذا ابكعت فَاكتل2 . 
كك لكوي دروك لدان ا ابره هلي شين الله" تيع االمشرة و 
صدوق » عن منقذ مولن عثمان وقد وثق » عن عثمان . وتابعه سعيد بن 
اليس :وقد طريقة arial el‏ : إلا أن لى إستادة 


5) 


ابن لهيعة » ورواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه؛‏ ' من حديث عطاء عن 


عثمان » وفيه انقطاع › والحديثٌ حسنٌ لما عَضده من ذلك . 
ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف : قولّه في الورسا ا 0 
يك و لش ا E 7 E‏ ع ع 5 ل (AE:‏ 
ويذكر عن النبئ بي أنه قَضَى بالدين قبل الوّصِيةٍ . وقد رواه الترمذئ ”* 
موصولا من طريق الحارث عن على » والحارثٌ ضعيف . 
5 5 5 (5) , رو تس ا ١‏ رع ها ال 
وقوله فيا الصلاة»“ : ويذكر كي الى هريرة رَفعه : للا يتطوع 
الإمامُ في مَكَانِهِ» وقال عَقبه : «ولم يصح)ء وهذه عادتة فى ضعيفي 
لا عَاضِدٌ له من موافقة إجماع أو نحوهء على أله فيه قليل جدًا . 


. (AA /T) (؟)‎ „(OA — o¥ / ¥) (1) 

(۳) «السئن؟ (۳/ ۸) . )٤(‏ في ص٩‏ : عبد اللّه؛ . 

. (TAY « FAT/E) (7) .)۷5 » 1۲ /1١( )82( 

(۷) (5/5). (۸) «الجامع؟ (۲۰۹۲ » ۲۰۹۵) . 


.)؟5١6‎ /١( )9( 


والحديثُ أخرجه أبو داود”") من طريقٍ ليث بن أبي - ی 
الحجاج اين عبيدك » ا بن إسماعيل › عن أبي هريرة› رلت 


(و) ما أورّده البخاري في ( الصحيح) مما عبر فيه بصيغة التمريض 
وفلنا لا يُحكم بصحته ( ليس بواه) أي ساقط جدًا (لإدخاله) إياه (في 
الكتاب الموسوم بالصحيح ) 1 

وعبارةٌ ابن الصلاح " : ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يشير 
بصحة أصله إشعارًا وئس به » ويُركَنُ إليه ٠‏ 

قلت : ولهذا رددتٌ على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات» 
حديت ابن عباس مرفوعًا : (إِذَا أنِي أَحَدُكُم بِهَدِيْةٍ فُجُلَسَاؤه شْرَكَاؤْه 


فيا . 


ہے اق 


فإنّه أورده من طريقين عنه » ومن طريق عن عائشة » ولم يُصِب ؛ فإِن 
البخاري أورده في «الصحيح»” '' فقال : 'ويُذْكَرُ عن ابن عباس»» وله 
شاهد آخر مِن حديث الحسن بن علي رويناه في «فوائد أبي بكر 
الشافعي» » وقد بين ذلك في «مختصر الموضوعات )ء٠‏ ثم في كتابي 
«القول الحَسّن في الذبٌ عن السنن» 


220 ( السئن 6 .)1٠١5(‏ 
(؟) «علوم الحديث ؛ (ص : .)"٤‏ 
(TT 8 (FT)‏ . 


۱۸ النوع الأول 
۾ فائدةٌ: 

قال ابنُ الصلاح” : إذا تقرّر حُكمُ التعاليق المذكورةء فقول 
البخاريٌ : «ما أدخلتٌ في كتابي إلا ما صخا وقول الحافظ أ أبي نصر 
الّجْزِي : «أجمع الفقهاء وغيرُهم أن رجلا لو حلفٌ بالطلاقٍ أن جميعَ 
ما في البخاري صحيحٌ قالّه رسول الله بي لا شك فيه ؛ لم يَحنّث»؛ 
محمول على مقاصدٍ الكتاب وموضوعه ومُتونٍ الأبواب المسندة دون 
التراجم ونحوها . انتهى . 

وسيأتى في هذه المسألةٍ مزيد 2 ا تحريرٌ الكلام في 
حقيقة التعليق - حيث ذكره المصنف لمصنف عَقَبَ ‏ «المعضل» EEE‏ 
تعالى ٠.‏ 


2 E 3 


الخامِسَة : الضحيح قسَامٌ : 


أغلاهًا ما اتَّمَقَ عَلَئيْهِ البُخَارِيَ وَمُسْلٌِء د ثم مَا الْقَرَدَ به 


ليخا أ على زاء م على ذز 


(الخامسة : الصحيح اق ا حت تكن من ر ا 


وعدلمهة . 


)01 علوم الحديث ١‏ زص : (TA‏ . )۲( في ص » : «(عقيب | . 


(أعلاها ما اتَقَقَ عليه البخاريٰ ومسلم) . 

(ثم ما انقَرّد به البخاریٰ) ووجه تأخره عمًا انّفقا عليه : اختلاف 
العا اتا أرجح . 

(ثم) ما انفردٌ به (مسلم) . 

'ثم) صحيحٌ (على شرطهما) ولم يخرّجه واحدٌ منهماء ووجه تأخره 
عمًا أخرّجه أحذهما : تَلقَي الأمة بالقبولٍ له . 

(ثم) صَحيحٌ (على شَرطٍ البخاريٌ) . 

(ثم) صحيح على شرط (مسلم) . 

(ثم صحيح عند غيرهما) مستوفى فيه الشروط السابقة . 
۾ تنبيهات: 

الأول : أورد على هذا أقساءٌ : 

a RR أحيها:‎ 

وأجيب بأنه لا يُعتبر فيه عدالة» والكلامُ في الصحيح بالتعريف 
الام ل 1 


الثاني : المشهور . 
)١(‏ وللحافظ في «النکت» جواب آخرء فقال (751/1) : 
«الجواب عن ذلك : آنا لا نعرف حديئًا وصف بكونه متواترًا» ليس له أصل فی 
« الصحيحين » أو أحدهما». 
وقد أورد عليه حديث : «نضر الله امرأ» . وقد تقدم الجواب عنه تعليقًا . 


قبل التق عليه أو بَعده؟ 
ا NES‏ 


وأجيب بأ من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديثِ 


E 1 


3 1 


قال الزركشيٌ''' : ويمنمٌ بأل الفقهاء قد يُرجحون بما لا مَدحخَلَ له في 
ذلك الشيءء كتقديم ابن العَمّ الشقيق على ابن العم للأب » وإن كان 
ال To‏ ارركم 

فال العراقى ”؟ : نعم ما اثفق الستة على توثيق رواته أولئن بالصحة 
مما اختلفوا فيه وإن افق ق عليه الشيخان . 

الرابع : ما ققد شرطا كالاتصالٍ عِندَ مَن يَعدّه صحيحًا . 

الخامس : ما ققد تمامّ الضبط ونحوه» مما ينزل إلى رُتبَةٍ الحسّن عند 
من يُسمّيه صَحيحًا . 

قال شيخ الإسلام : وعلى ذلك يقال : ما أخرجه الستة إلا واحدًا 
منهم ؛ وكذا ما أخرّجه الأئمة الذين التزموا الصَّحََةَء ونحو هذاء إلى أن 
تنتشرّ الأقسامُ فتكثر حتى يَعسْر حَصرها . 


)١(‏ «النكت؛» له (ط/رةه؟). 
a)‏ « العم للام . وفي اص۲ : « العم للأب» بحذف كلمة «اين» . 
(۳) +العقييدة (ص : .)5١‏ 


17١ الصحيح‎ 


التنبيه الثاني : قد عُلم مما تقدّم أن أصحٌ مَن صَنّف في الصحيح ابن 
خزيمة » ثم ابن جبّان » ثم الحَاكم » فيَنبغي أن يُقالَ: أصحُها بعد مسلم 
ما اتفق عليه الثلاثةٌ » ثم ابن خزيمة واب جِبّان أو والحاكمُ +[ ثم ابن جِبّان 
والحاكمٌ » ثم ابن خزيمة فقط ] ٠‏ نم بن حبان فقط ء ثم الحاكمٌ فقط » 


إن لم يكن الحديثٌ على شرط أحدٍ الشيخين » ولم أرَ مّن تعرّضٌ لذلك» 
فليتأمئل .. 

الثالثُ : قد يَعرض للمَفُوقٍ”'" ما يَجعله فاتقًا » كأن فقا على إخراج 
حديثِ غریب » ويُخرج مسلمٌ أو غيرُه حديئًا مشهورًا” "» أو مما وُصِمّت 
ترجمته 5 أصحٌ ELT‏ يقدح ذلك فيما تقدّم ؛ لأنّ ذلك 
باعتبار الإجمالٍ . 


E ١ ص‎ e 

(۳) من ذلك : أن مسلمًا انفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعًا : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ؛ ولا صدقة من غلول؛ . وقد قال الترمذي في ١‏ الجامع ؛ )١(‏ : هذا الحديث 
أصح شي, في هذا الياب وأحسن ١‏ » مع أنه أشار بأن فى الياب حل یا 5 هريرة » 
وهو في الصحيحين" » ولفظه : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأ» . 
وإنما كان حديث ابن عمر أصح ؛ لأنه أشهر › فقد روأه غير واحد » عن سماك » عن 
مصعب بن سعد » عن ابن عمر + بينما حديث أبي هريرة حديث فرد» يرويه عبد 
وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة على حديث ابن عمرء فهذا ‏ والله أعلم ‏ 
لاعتبارات متنية راجعة إلى فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور؟ في حديث أبن عمر 
يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبرء بخلاف لفظ «يتوضا» » ثم إن قوله في حديث 
أبي هريرة : «إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث . فتأمل . 


شك ظ النوع الأول 








قال الزركشيُ''' : ومن هُنا يُعلم أن تَرجِيحَ كتاب البُخاريٌ على مُسلم 
ما المرادٌ به ترجيحٌ المجَملةٍ على الجملةٍ » لا كل فر ين أحاديثه عَلى كل 
فردٍ من أحاديث الآخر . 

الرابعٌ : فائدةٌ التقسيم المذكور تَظهرٌ عند التعارض والترجيح . 

الخامسٌ : في تحقيقٍ شرط البخاريٌ ومسلم » قال ابن طاهر”" : 
ضر ابكاري رحك أن ا علوحقة رجالة إل 
EE‏ 

قال العراق : وليس ما قالّه بجيدٍ ؛ لأنّ النسائيٌ ضَعّف جماعة 
أخرج لهم الشيخان أو أحذهما . 

وأجيب بأتهما أخرجًا من أجمعَ على ثقته إلى حين تصنيفهماء فلا 
يقدحٌ في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين . 

وقال شيخ الإسلام : تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نَقلِهِ عن 
مُعاصر فالجوابٌ ذلك » وإن قله عن مُتَقَدْم فلا . 

قال : ويُمكن أن يُجَاب بأنٌ ما قاله أبن طاهر هو الأصلْ الذي بَنَيا عليه 
أمرّهماء وقد يَخرّجِانٍ عنه لمر جح يقوم مقامه . 

وقال الحاكمٌ في علوم الحديث»6”*' : وصفٌ الحديث الصحيح : أن 
يرويه الصحابيٌ المشهورٌ بالرواية عن النبيّ ية »> وله راويان ثقتان» ثم 


.)١١ : اکت له (١6517/1؟ - لان ؟) . (؟) قشروط الأئمة الستةة (ص‎ )١( 
i المعرفة ا رھ‎ « (£ .)٦8 التبصر ة١ ( ر‎ 8 (۳) 


يرويه من أتباع التابعينٍ الحافظ المتقن م المشهور بالرواية > وله رواةٌ ثقات . 

وقال فى المدخل؛ : الدرجةٌ الأولئ من الصحيح اختيارٌ البخاريٌ 
ومسلم » وهو أن يروي الحديث عن النبي ءي صحابيٌ زائل عنه اسمُ 
الجهالة » بان يَروي”'' عنه تابعيان عَدلان » ثم يروي عنه التابعمئٌ المشهور 
بالرواية عن الصحابة » وله رَاويان ثقتان » ثم يُرويه عنه مِن أتباع التابعين 
ا متقنٌ» وله رواةٌ من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاريي أو 
مسلم حافظا مشهورًا بالعدالة في روايته» ثم يتداوله أهلٌ الحديث بالقبولٍ 
ادوج E‏ وه السواكة : 

فعمم في «علوم الحديث» شرط الصحيح يِن حيث هوء وخخصّص 
ذلك ع «المدخل » بشرط الشيخين › وق فض عليه الحا e‏ 
ها اذه اله شرط الي ماف الم" من الغرائب ب التي تفرّد 
بها بعض الرواة . 

وأجيب بأنة لع أرادٌ أن 51 راو ع الاب يُشترط أن يكون له 
رات > ل أنه E‏ يقفا قن روا للق اديت يي - 

قال أبو علي الغسانيٌ ‏ ونقله عياض RE‏ - لبون المراد منه أن 
يكورن کا خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صَحابيّه » ثم عن تابعيه فمن 





. في ١م : (يرويه!‎ )١( 
.)٤١ - 4١ : «شروط الأئمة الخمسة» (ص‎ )۲( 
. ' في م3 : ( الصحيح‎ )9( 


7 ظ ا الأول 





ينك > فإن ذلك يعد O gs‏ الدزاف أن 12 "الات وغذا التابعة 
a 8 1 (‏ 5-2 1 
e‏ روى عنه رَجلان خرج بهما عن خد الجهالة 1 

قال شيخ الإسلام”" : وكأنّ الحازميّ فَهِمّ ذلك مِن قول الحاكم : 
« كالشهادة على الشهادة» ؛ لأنَّ الشهادة يُشترط فيها التعددٌ . 

وأجيب : باحتمالٍ أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كُلّهاء كالانّصالٍ - 
واللقاء غ فا 

وقال أبو عبد الله ابن المواق : ما حمل الغسانيٌ عليه كلام الحاكم 
وَبعَّه عليه عياض وغيرٌه ليس بالبيّن » ولا أعلمٌ أحذا روّئ عنهما أنهما 
صرحا بذلك » ولا وجود له فى كتابيهماء ولا حْارجًا عنهما . فإن كان 
قائلٌ ذلك عرفه مِن مذهبهما بالتصفح لتصرّفهما في كتابيهما فلم يُصِب ؛ 
كتابيهما » فلا دليلَ فيه على كونهما اشتَرّطاه » ولع وجود ذلك أكثريا إنما 
الرواة N 2 HI‏ إلى من حرج له منهم في 7 الصحيحين)2 › 
وليس من الإنصاف إِلزامُهما هذا الشرط مِن غير أن يثبتَ عنهما ذلك مع 
وجودٍ إخلالهما ” به؛ لأنّهما إذا صح عنهما اشتراطً ذلك كان في 
حوري د الس اد 


. فى اص۲ : «وقدا‎ )١( 

() كما فی (السير ؟ للذهيبى (؟١/‏ ٤۷ن‏ - 307/6) . 

)۳( «النكت» ED‏ (4) فى 23 ص0 : 9إلا؟. 

(4) في ص 1 : «اختلالهما» . () في «ص»» و«م: «دركا . 


الصحيح ¥0 


قال شي الإسلام : وهذا كلام مقبولٌ» وبحتٌ قوی . 
وقال في «مقدمة شرح البخاريٌ»”'' : ما ذكره الحاكمٌ وإن كان 
مُنتقضًا في حى بعض الصحابة الذين “ أخرج لهم ء إلا أنه مُعتَبرٌ في حى 
من بعدّهم » فليس في الكتاب حديتٌ أصلا من رواية من ليس له إلا راو 
واحد قط . 

وقال الحازميٌ ما حاصِلَهُ" : شرط البخاريٌّ أن يخرجٌ ما اتصل 
إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أَحَذُوا عنه ملازمةً طويلة » وأنَّه قد 
يخرج أحيانًا عن أعيان الطبقة التي تلى هذه في الإتقانٍ والملازمة لمن 
رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسر » وشرط مسلم أن يخرّج حديتٌ 
هذه الطبقة الثانية » وقد يخرج حديتٌ من لم“ يَسلم من غوائل الجرح » 
إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه » كحماد بن سلمة في ثابتٍ البناني 
وأيوب . 

وقال المصئّف : إن المراد بقولهم : «على شرطهما» أن يكونّ رجال 
إسناده في كتابيهما ؛ لأنّه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما . 

قال العراقي : وهذا الكلامٌ قد أخذه من ابن الصلاح حيثٌ قال 
في المستدرك» : أودَعَه ما [ ليس في واحدٍ مِن «الصحيحين » مما ]7 


. «هدي الساري» (ص: 4) . (9) في لاصن١ : 7 الذي؟‎ )١( 
.)5- 55 >» 5١ : «شروط الأئمة الخمسة» (ص‎ )۳( 
,.)”١ - ۲۹ : ليس في #ص» . (۵) «التقييد١ (ص‎ )٤( 


() ليس في « ص» . )¥( زيادة من المطبوع وابن الصلاح . 
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رآه على شرط الشيخين » قد أخرجا عن رُواته في كتابيهما . 
قال : وعلئ هذا عمل ابن دقيق العيد » فإنه يَنقّل عن الحاكم تصحيحه 
لحديث على شرط البخاريٌ مثلاء ثم يعترض عليه بأن فيه فلاثاء ولم 
يُخْرّج له البخاري › وكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرّك» . 
قال: وليس ذلك منهم بجيدٍ؛ فإن الحاكم صرّح في خطبة 
« المستدرّك» بخلافٍ ما فهموه عنه» فقال : وأنا أستعينٌ الله تعالى على 
إخراج أحاديتٌ رواثها ثقاتُ قد احتجٌٌ بمثلها الشيخان أو أحذهما . 
فقوله : «بمثلها» أي : بمثل رُواتهاء لا بهم أنفسهم . ويحتمل أن 
يراد : بمثل تلك الأحاديث ؛ وإنما تكون مثلها إذا كانت بتفس رواتها › 
وفيه نظرٌ . 
قال : وتحقيق المثلية”'' أن يكو بعض من لم يُخرّج عنه في 
الصحيح مِثْلَ من خرّج عنه فيهء أو أعلى منه عند الشيخين . وتَعرف 
المثليةُ عندهما إما بنصّهما على أن فلانًا ثل فلانِء أو أرفع منه » وقلّما 
يوجد ذلك » وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل » كأن يقولا في 
بعض من احتججا به : «ثقة»» أو بت۲ أو «صَدوقٌ1ء أو «لا بأس 
بداء أو غير ذلك مِن ألفاظ التعديل » ثم يُوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو 
أعلّئ منه في بعض من لم يحتسا به في كتابيهما » فيستدل بذلك على أنه 


. فى لاص ؛ : «المسألة»‎ )١( 


الصحيح ۷۷ 


عندهما في مرتبة " من احتجًا به ؛ لأنَّ مراتبَ الرواةٍ معيارٌ معرفتها ألفاظ 


الجرح والتعديل . 

قال: ولكن هنا أمرٌ فيه غموضٌ لا بد مِن الإشارة إليه » وذلك أنْهم 
لا يكتفون في التصحيح بمجردٍ حال الراوي في العدالة والاتصالٍ من غير 
نظر إلى غيره » بل ينظرون في حالِهِ مع مَنْ روى عنه في كثرة ملازمته له 
أو قلتها» أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه » أو غريبًا من بلد مَنْ أخذ 
شلك ا وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك » انتهى 
ES‏ 

وقال شيخ الإسلام”": ما اعترض به شيحُنا على ابن دقيق العيدٍ 
والذهبيٌ ليس بجيدٍ ؛ لأن الحاكم استعمل لفظة : «مثل» في أعم من 
الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون» دل على ذلك صنيعه » فإنه تاره 
يقول : على شرطهماء وتارةً : على شرط البخاري » وتارةً : على شرط 
مسلم » وتارة : صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما . 


وأيضا ؛ فلو قصد بكلمة «مثل» معناها الحقيقي حتى يكون المراد» 
أحنجٌ بغيرها ممّن فيهم م“ الصفاتِ مغل ما في الرواة EN)‏ 


. في ١م : ارتبة1‎ )١( 

(۲) وقد بينت طرفًا من هذا في غير هذا الموضع : في «الإرشادات؟ و١صيانة‏ الحديث 
وأهله»» و١لغة‏ المحدث؛ . 

(6) «النکت )۴۲١ - ۳۱۲ /۱( ٩‏ , (5) ليس في 7 ص» . 

(5) في « ص۲ : «مثلا1 . 


و 





عنهم» لم يقل قط : «على شرط البخاري؛ ؛ فان شَرْط [ مسلم دوه › 
فما کان على شرطه فهو على شرطهما ؛ لأنه حَوّىْ شرط مسلم 


1 
- E 


SS Cea E ELT EEG 
عن عكرمة عن ابن عباس › ياك عل ست حك وعكرمة انفرد‎ 
به البخاريٌ » والحق أ ذ هذا حر ها قرط داجن كيه‎ 


وأدق مِن هذا أن يرويا عن أناس ثقاتٍ ضُعْفُوا في أناس مخصوصين › 
ضعّفوا فيه » برجالٍ كلهم في الكتابين أو أحدهماء فنسبتّه أنه على شَرطٍِ 


سر ص هيا 


من خرّج له غلط . 

كأن يقال في هشيم عن الزهريٌ : كلّ من هشيم والزهري أخرجا له › 
فهو على شرطهما. ' 

فيقال : بل ليس على شرط واحدٍ منهما ؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم 
من غير حديث الزهري › فإنه ضَعُْف فيه ؛ لأنه كان رَحَل إليه فأحَذ عنه 
عشريء حديئا ۽ فلقيّة صَاحَبٌ له وهو راد جعٌ فسأله رؤيئتّة » وكان ثُمّ ريخ 
شديدةٌ فذهبت بالأوراق من يدٍ الرجل » فصار هشيم يحدثُ بما عَلِقَ منها 
بذِهنو» ولم يكن أنقَّنَ جفظهاء فَرَهِمَ في أشياء منها» ضُعُفَ في الزهريّ 
ج ب 


. ليس في ص» . (۲) في اص! بعده : إلا‎ )١( 
. )۸۷ /۱٤( كما في 7 تاريخ بخداد»‎ )۳( 


ڪڪ 


وكذا ؛ همام ضعيف في ابن جريج ١‏ مع أنَّ كلا منهما أخرجا له 
لکن ؛ لم يخرّجا له عن ابن جريج شيئًا » فعلئ من يعزو إلى شرطهما أو 
قوط وار كيين أن سوق كلق الطند كدق ووانة قد AD‏ 


ولو في موضع من كتابه . 


كد لمحتل ص 
وأخطأء ٠‏ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه؛ وعلئ أي 


60 
وجه اعتمد عليه 


)١(‏ يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح «علئ شرط البخاري». أو 
«علئ شرط مسلم»» أو «علئ شرط البخاري ومسلم»؛ أو «على شرطهما»» أو 
«علئ شرط الشيخين 1 » ونحوه . 
وهذا المصطلح لم يكن معروقًا ‏ بداهة . قبل البخاري ومسلم » ولم يكن أيضًا معروقًا 
فى عصرهماء بل لم يعرف إلا بعد عصرهما بفترة › ا من استخدم هذا 
المصطلح هو الإمام الدارقطني ‏ عليه رحمة الله تعالى » وذلك في كتابه «الإلزامات ٠‏ 
حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاهاء وهي على شرطهما . 
قال الدارقطني في أوائل هذا الكتاب (ص٤۷)‏ : 
اذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض 
التابعين » وتركا من حديثه شبیها به » ولم يخرجاهء أو من حديث نظير له من التابعين 
الثقات » ما يلزمٌ إخراجه على شرطهما ومذهبهما» . 
وقال في أثنائه (ص؛ )٠١‏ : 

١‏ ذكر أحاديث رجال من الصحابة #46 رووا عن النبي به رُويت أحاديئُهم من وجوه 
لا مطعن في ناقلها» ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًاء فليزمٌ إخراجها على مذهبهماء 
رعلئن ما قدمنا ذكره » وما أخرجاء أو أحدهما» . - 
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ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك فوجدنا الحاكم أبا عبد اللّه النيسابوري قد أكثر من 
استخدامه في كتابه « المستدرك على الصحيحين؛ ؛ بل جعل أصله موضوع كتابه هذا . 
وقال في مقدمته /١(‏ ۲ ۔ ۳) بشأن شرط كتابه : «يشثتمل على الأحاديث المروية 
بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج 
ما لا علّة له ؛ فإنهما . رحمهما الله لم يذعيا ذلك لأنفسهما» . 
قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل /١( ١‏ لا 45‏ /10) : 
ولم يُصِب في هذا ؛ فإِنّ الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد 
النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة؛ . 
فالدارقطني والحاكم في حكمهما على الحديث بكونه علئ شرط الشيخين » اتفقا في 
شرطء واختلفا في شرط آخر : 
اتفقا على أنه لا يُشترط أن رواة الحديث هم من رواة الكتابين » وإنما يُكتفئ ‏ عندهما ‏ 
أن يكون هؤلاء «مثل؟ رواةٍ أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة . 
واختلفا في اشتراط السلامة من العلة » فالدارقطني يدل كلامه علئ اشتراط السلامة من 
العلة » بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك . ولا شك أن هذا من الأسباب 
القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في «المستدرك)... . 
وقد أشرت إلى ذلك في هذه الأبيات : 

والدارقطني؛ فألزمهما بما يصحح على شرطهما 


بأن يخرج رجالا معلا من بهم احتججاء ولم يعلا 
وألف الحاكم «مستدركه» على «الصحيحين» » فما أحبكه 
وشرظه: كالدلوقطي: إلا حر ل سح الما 


هذا؛ فضلًا عن أن الحاكم لم يوفٌ حتئ بشرطِه في كتابه» فهو يخرجٌ فيه لرواةٍ 
ضعفاء وهلكيل أحاديث منكرة وموضوعة » وقد أشار إلى ذلك السيوطى فى «الألفية » 
قائلة : 

وح هتاهل TT E‏ فيه مناكر وموضوع حر 
وقد تقدم تفصيل القول في أحاديث المستدرك» . = 
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وأما شرط الشيخين : 

فاعلم أن البخاري ومسلمّاء لم يُنقل عن واحدٍ منهما أنه قال : شرطت أن أخرجٌ في 
كتابي ما يكون عل الشرط الفلاني ؛ وإنما يُعرف ذلك من سبر كتابيهما » فيعلم بذلك 
شرط كل رجل منهما . 

الهم » إلا ما ذكره الإمام مسلمٌ . عليه رحمة اللّه تعالئ ‏ في «مقدمة صحيحه» في 
مسألة عنعنة المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاءِ . 
وليس يخفئ أن شرطهما ‏ علئ سبيل الإجمال ‏ هو نفس شرط الصحيح المتفق عليه 
عند علماء الحديث » وهو الحديث الذي اتصل إسناده » بنقل العدل الضابط » عن 
مثلهِ » إلى مُنتهاهء من غير شذوذٍ ولا علةٍ . 

يقول الحافظ ابن الصلاح في 7الصيانة» (ص۷۲) : 

«شرط مسلم في «صحيحه»: أن يكون الحديث متصل الإسناد» بنقل الثقة عن 
الثقة » من أوّله إلى منتهاه » سالمًا من الشذوذء ومن العلة . وهذا هو حدٌ الصحيح في 
نفس الأمر» . 

إلا أن أكثر العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح » لا يحكمون على حديث ما بأنه على 
شرط الشيشين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواة» والكيفية التي التزماها في 
الإخراج لهم . 

ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهماء 
اعتمادًا علي أقوالٍ وأفعالٍ العلماء المحققين على النحو التالى : 

الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ في 
( الصحيحين ؟ . 

ولا يكتفئن بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين » فإن هؤلاء وإن كان يسمّئ 
حديثهم 7 صحيحًا» إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيحء إلا آنه لا يرقئ إلى أن يكون 
علئ شرطهما. 

الشرط الثاني : أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ 
احتجاجًا » لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا . = 
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الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعًا على نفس 
الكيفية . 

لكن ؛ إذا كان الحديثٌ قد احتجٌ برواته في الكتّابين» بصورة الانفراد » أو كان بعض 
رواة الحديث ممّن احتجٌ به البخاريٰ فقط » والبعض الآخر احتجٌ به مسلم فقط » فليس 
هذا الحديث علئ شرطهماء ولا على شرط أحدهما . 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (۱/ )۳٠١ 7١5‏ : 

«كسفيان بن حسين عن الزهري » فإنهما احتيجا بكل منهما علئ الانفراد » ولم يحتسا 
برواية سفيان بن حسين عن الزهري» لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقبّةٍ 
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأتهما احتجا بكل 
منهماء بل لا يكون علئ شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع › 
وكذا إذا كان الإسناد قد احتجٌ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه ؛ كالحديث 
الذي يُروى عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ك4 
فإن مسلمًا احج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة » 
واحتجٌ البخاري بعكرمةً دون سماكِ » فلا يكون الإسناد ‏ والحالة هذه على شرطهما 
حتئ يجتمع فيه صورة الاجتماع » وقد صرّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره؟ . 
قلت : وكذا؛ إذا روي الحديث بإسنادين : أحدهما على شرط البخاري » والآخر 
على شرط مسلمء لا يقال في مثل هذا : «هو على شرطهما) » حتئ يكون الحديث 
قد تحمّق فيه شرطهما في إسنادٍ بعينه . 

وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في :سبل السلام» في شرح الحديث رقم (7075) 
الشرط الرابع : أن يكون هذا الحديث سالمًا من الشذوذ والعلة » سواءٌ في الإستاد أو 
في المتن» وهذا شرط جوهريٌ: وهو شرط في أصل الصحة» فكيف بشرط 
الشيخين ؟ 

وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه . 2 
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= وهذا الشرط ؛ صرّح به الحافظ ابن حجر (1/ ۳۱٤‏ 916)ء وقال : )"*157/١(‏ : 
«إذا أخرجا لرجل » وتنا ما تفرّد به أو ما خالف فيه » كما أخرج مسلمٌ من نسخة 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة 85# ما لم يتفرّد به . 
فلا يحسن أن يقال : إن باقي النسخة على شرط مسلم شاك ا 
أن تبين أن ذلك مما لم ينغرد په » فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أ فراده بشرطهما؛ . 
قلت : ويصدذق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من «الإرشاد» /١(‏ 
RS‏ 
«مختلف فيه ؛ لأنه يتفرّدُ بأحاديتٌ لا يُتابَعُ عليها , > كحديث عن أبيه › عن أبي هريرة › 

عن النبي بيا : «إذا كان النصف من شعبان فلا صومٌ حت رمضان؟ . وقد أخرج مسلمٌ 
في 7 الصحيح » المشاهيرٌ من حديثهء دون هذاء والشواذ» . 

الشرط الخامس : أن تقع رواية رواةٍ هذا الحديث في «الصحيحين» قصداء لا عرضًا 
أو اتفاقًا . 

من ذلك : قال البخاري في «المناقب! من ٠‏ جيجه 1 (5/ 1۳۲ - فتعم) : حدثنا علي 
ابن عبد الله : أخيرنا سفيان : حدثنا شبيب بن غرقدة » قال : سمعت الحيّ يتحدثون 
عن عروة ؛ أن النبي َكل يله أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً ‏ فاشترى له به شاتين » فباع 
إحداهما بدینار › فمجاء بديئار وشاة » فدعا له بالبركة في ببعه» وكان لی اشترئى التراب 
لربح فيه . 

قال سيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا سبلا الحديث » عنه - يعني : ی سات 
قال * E‏ كيت نهدا ID O‏ اسع كي لد 
سمعت الحئىّ يخيرونه عنهء ولكن سمعته يقول : سمعت النبي َة يقول : ( الخير 
معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسًا» اه . 
قال الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص ۳۹۷) : 

«فهذا ‏ كما ترئ ‏ لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارةً » ولا الاستشهاد 
به » بل أراد بسياقه أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة » ومما يدل عل 
أن البخاري لم يقصد تخريجَ الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدَّةٍ في = 


7 | النوع الأول 








۾ تتمة : 

ألف الحازمي كتابًا في «شروط الأئمة» ذكرٌ فيه شرط الشيخين 
وغيرهماء فقال : مذهبُ مَن يخرّج الصحيح أن يعتبرَ حال الراوي 
العَدلِ في مشايخه» وفيمن روك عنهم وهُم ثقاتٌ أيضّاء وحديئُه عن 
بعضهم صحيحٌ ثابتٌ يلزمه إخراجه› وعن بعضهم مدخول لا يصلحٌ 
إخراجه إلا فى الشواهد والمتابعاتِ » وهذا باب فيه غموض » وطريقه 
معرفةٌ طبقات الرواة عن رارع الأصل ومراتب مداركهم . 

ولنوضح ذلك بمثال : وهو أن تعلمَ أن أصحابّ الزهرى - مثلا - 
على خمس طبقاتٍ ٠‏ ولكل طبقة منها مزِيّةَ على التي تليها وتفاوثٌ . 

فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغايةٌ في الصحةء وهو غاية قصدٍ 
البخاري ؛ كمالك » وابن عييئة » ويونسٌ وعقيل الأيليين » وجماعة . 

والثائيةٌ : شاركت الأولئ في العدالةء غيرٌ أن الأولى جمعت بين 
الحفظٍ والإتقانٍ وبين طول الملازمة للزهريٌ » حتى كان منهم مَّن يزامله 
في السفرء ويُلازمُه في الحضرء كالليث بن سعدٍء والأوزاعيّ › 
والنعمانٍ بن راشدٍ . 


= فضل الخيل » وقد بالغ أبو الحسن ابن القطان في كتاب « بيان الوهم» في الإنكار على 
من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة ‏ قال : «وإتما أخرج حديث الخيل » 
اتح به سيان القصة إلى تخريج حديث الشاة؟ » وهذا ما قلناهء» وهو لائح لا خقاء 
به بجوالله جوف e‏ 
وراجع : ( الفتح» (5/ )٠١١‏ أيضًا . 

0 عن : ). 


A0 الصحيح‎ 


والثانية لم تلازم الزهري إلا مده يسيرةٌ» فلم تمارس حديئّه » وكانوا 
ا ورمعة بن صالح المكي » وهُم شرط مُسلم . 

والثالثة : جماعةٌ لزموا الزهريٌّ مثل أهل الطبقة الأولى » غيرٌ أنهم لم 
يسلموا من غوائل الجرح » فهم بين الرد والقبول» كمُعاوية بن يحيئ 
الصدفي » وإسحاق بن يحيئ الكلبي » والمثنى بن الصباح » وهُم على 
شرط أبي دَاود والنسائي . 

والرابعة : قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل › وتفرّدوا بقلة 
ممارستهم لحديث الزهري ؛ لأنهم لم يلازموه كثيراء وهم 57 
الترمذيّ . 

والخامسة : نفرٌ مِن الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يُخَرّخُ الحديتٌ 
على الأبواب أن يخر حديتهم » إلا عَلى سبيل الاعتبار والاستشهادٍ. 
عند أبي داود فمن دونه » فأمّا عند الشيخين فلا . 


ين فن 


إا قَالُوا : صضجیح متاق عَلَيْه: أؤ على صحته - فَمُرَادُهُم : 
قاق السَّئِخَين . 
(وإذا قالوا: صحيحٌ متفقٌ عليه أو على صحته ‏ فمرادهم اتفاقُ 
الشيخين ) لا اتفاق الأمة . 
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قال ابن الصلاح ” : لكن يلزمُ ِن اتفاقهما اتفاقٌ الأمة عليه ؛ لتلقّيهم 
له بالقَبُولٍ . 


د 


وذَكَرَ الشَّيْحْ أنَّ ما رَوَيَاهُ أؤ أَحَدُهُمَا فَهُو مَقْطوعٌ بِصِحْيِهِ : 
والْعِلْمُ القَطمِئْ حَاصِل فِيهء وَخَالَفَهُ المحَمّقُونَ والأكترونَ , 
ًالوا : يُفيدُ الظنّ مَا ] يتواتز. 
(وذّكر الشيحٌ) يعني ابنَ الصلاح”" (أَنَّ ما رَوَيَاه أو أحدّهما فهو 
مقطوعٌ بصحته » والعلمُ القطعئ حاصل فيه) . 
قال : خلافًا لمن تفى ذلك » مُحتجًا بأنّه لا يفيد إلا الظنّ » وإنما تلقته 
الأمة بالقبُولٍ ؛ لاله يجب عليهم العمل بالظن» والظنٌ قد يخطئ . 
قال : وقد كنت أميلُ إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بَانَ لي أن الذي 
اخترناه أولا هو الصحيحٌ ؛ لأنَّ ظَنَّ مَن هو معصومٌ من الخطإ لا يخطئ » 
والأمةٌ في إجماعها معصومة من الخطإء ولهذا كان الإجماعٌ المبنيُ على 
الاجتهاد خحجة مَقطوعًا بها . 
وقد قال إمام الحرمين : لو حَلّفٌ إنسانٌ بطلاق امرأتّه : «أنَّ ما في 
الصحيحين مما حَكما بصحته مِن قول النبئ بي“ لما ألزمئه الطلاق ؛ 
لإجماع علماء المسلمين علي صِحّته”" . 


.)٤١ - 4١ : (؟) «علوم الحديث» (ص‎ .)5١ «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
, )39/7/١( «النكت» لابن حجر‎ )۳( 


AY الصحيح‎ 


قال : وإن قال قائل : له لا يحنت ولو لم جيم المسلمون على 
صحتهما ؛ للشك في الحِْثِ ٠‏ فإنه لو حَلّف بذلك في حديثِ ليس هذه 
صفته لم يحنث › وان كان زواتة فساقا. 

فالجوابٌ : أن المضاف إلى الإجماع هو القطعٌ بعدم الحنث ظاهرًا 
وباطتًاء وأمّا عِندَ الشك» فعدمٌ الحنث محكومٌ به ظاهرًا مَع احتمالٍ 
وجوده باطئا » حتى تستحب الرجعة . 


قال المصئّف : (وخالفه المُحَقَّقونَ والأكثرونَ ؛ فقالوا : يفيدٌ الظنٌ 
ما لم يتواتر) 

قال في «شرح مسلم»": لأنَّ ذلك شأن الآحادء ولا فرق في ذلك 
بين الشيخين وغيرهماء وتلق الأمة بالقبولٍ إنما أقٌاد وجوبَ العمل بما 
فيهما مِن غير توف على النظر فيه » بخلافٍ غیرهماء فلا يعمل به حيَّ 
ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح › ولا يلزمٌ مِن إجماع الأمة على 
العمل بما فيهما إجماعهم على القّطع بأنّه كلام النبي كل . 

قال : وقد اشتد إنكارٌ ابن برهانٍ على من قال بما قاله الشيخ ٠‏ وبالمَ 
تك 

0 اقتضئن ذلك‎ eT الأمة‎ ٤ يرون‎ o 


ف 
سح قال :ومو لك وروا : 


TIO) 
. )۳۷١/١( (؟) كما في «النكت» لابن حجر‎ 


1A۸‏ ڪڪ النوع الأول 








وقال البلقينئ 27 : ما قالّه النوويٌ وابنُ عبد السلام ومن تبعهما؛ 
ممنوعٌ » فقد نَقَلَ بعض الحفاظ المتأخرين مثلّ قول ابن الصلاح عَن 
جماعة من الشافعية » كأبى إسحاق وأبي حامد الإسفرائينيّن ٠»‏ والقاضي 
أبى الطيب :6 والشيخ ا إسحاق او وعن السرخيى من 
الحنفية »ع والقاضى عيد. الوهاب من المالكية › وات يعلى › 
وأبى الخطاب » وابن الزاغونى من الحنابلة » وابن فورك. وأكثر أهل 
الكلام مِن الأشعرية » وأهل الحديث قَاطِبَةَ . ومذهبٌ السلف عامة : 
[ أنهم يقطعون بالحديثِ الذي تلقته الأمةٌ بالقبول  ]‏ بل بالغ ابن طاهر 
المقدسي في «صفة التصوف» » فألحقّ به ما كان على شرطهما وإن لم 
يخرجاه . 

اواج 2 , e‏ ر ي 2 5 2 

وقال شيخ الاسلام : ما ذكره النووي مُسلَمٌ من جهة الأكثرين » أما 
المُحقّقون فلاء فقد وافق ابنَ الصلاح أيضًا محققون . 

وقال في «شرح الأخبة  »‏ : الخبرُ المُحتَفٌ بالقرائن يفيدٌ العلمَ خِلانًا 
لمن أبن ذلك . 

قال : وهو أنواع . 

منها : ما Î‏ الشيخان فى « صحيحيهما » مما لم يبلغ التواتر » فإِنّه 


01 : (ص‎ ٠ محاسن الاصطلاح‎ 1 )١( 

(۲) ليس في 7 ص؟غ؛ «م٠›‏ وأثبته من المطبوع . 
(۳) (النكت» )۳۷١/١(‏ . 

(1) «نزهة النظر» (ص : ۷۳ - ۷۷) . 


-02901 ڪي 


احتّفٌ به قرائ ؛ منها جَلالُهما في هذا الشأنِء وتقدمهما في تمييز ° 
الصحيح على غيرهما » وتلقّي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي 
وحدّه أقوى في إفادةٍ العلم مِن مُجرّد كثرةٍ الطرقي القاصرة عن التواتر » إلا 
أن هذا مختص بما لم ينتقده أحدٌ من الحفاظ [ مما في الكتابين E‏ 
وبما لم يقع التجاذبٌ بين مدلوليه [ مما وقح في الكتابين ] “ حيث 
لا ترجيخ » لاستحالة أن يُِيدَ المتناقضان العلمَ بصدقهما ين غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماعٌ حاصلٌ على تسليم 


8 
شك 


اکس ع نے 


قا 


ل : وما قيل من أنهم إِنّما اتفقوا على وُجوب العمل به لا على 
صحته ممنوعٌ ؛ لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم 
يُخرّجاه » فلم يبق للصحيحين في هذا مَزْيّة » والإجماع حاصلٌ على أنَّ 
لهما مَزِيةَ فيما يرجم إلى نفس الصحة . 

قال : ويحتمل أن يقال : المزية المذكورةٌ كونٌ أحاديثهما أصمٌّ 
الصحيح . 


ج 


قال : ومنها : المشهورٌ إذا كانت له طرق متباينة سالمةٌ من ضَعفٍ 
الرُواةٍ والعلل » وممن صرّح بإفادته العلمَ [النظري ]21 الأستادذ 


)١(‏ في «م٠:‏ «تميز». 

(۲) ليس في « ص٠٠‏ م٠‏ والمثبت من المطبوع . 
(۳) ليس في ١‏ ص'اء ١م‏ والمثبت من المطبوع . 
(4) زيادة من المطبوع و«النئزهة» (ص٦۷)‏ . 





١٠‏ النوع الأول 





قال : ومئها : المسلسل بالأئمة الحفّاظ [ المتقنين ] 27 » حيثٌ لا يكون 
E‏ كحديث يرويه اهل معد ويشاركه فيه غيره ) عن الشافعيٌ › 
ويُشاركه فيه غيره » عن مالك » فإنه يفيد العلمَ عند سامعه بالاستدلالٍ مِن 
جهة جلالة زواته . 


قال : وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها ”° 
إلا للعالم المتبحُر في الحديث» العارفي”" بأحوال الرواةٍ والعلل » وكونٌ 
غيره لا يحصل له العلمٌ [ بصدقٍ ذلك ] ؛ لِقُصوره عن الأوصافٍ 
المذكورةء ولا يَنفي حصول العلم للمتبحر المذكور . انتهى" . 


. )۷٦ص( زيادة من المطبوع و«النزهة»‎ )١( 

(۲) في ٠ص‏ 68ء 7م12 : «فيها»» والمثبت من المطبوع و«النزهة؛ . 

(۳) في اص۲ : 7العالم؟ . 

(£) زيادة من المطبوع والئرهة . 

(©) في دم»: 3لا؟. 

(5) قال الإمام أبو نصر الوائليُ في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ (ص 
5) حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ عليه رحمة الله . وغيره من العلماء » قال : 
«أخبار الأحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان : 
فضربٌ لا يصح أصلاء ولا يعتمد عليه » فلا العلم يحصل بمخبره ولا العلمٌ يجب 
به . 
وضربٌ صحيحٌ موثوق بروايته » وهو على ضربين : 
نوعٌ منه قد صح لكون رواتة عدولا ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق » فالوهم وظن 
الكذِب غير منتف عنه ؛ لكنْ العمل يجب به . 
ونوعٌ قد أت من طرق متساوية في عدالة الرواةء وكونهم متقنينَ أئمة متحفظين من 
الزلل ؛ فذلك الذي يصيرٌ عند أحمد في حكم المتواتر؛ . - 


وقال اين E‏ ونا مع ابن الصّلاح فيما عَوّل عليه وأرشد إليه . 

قلت : وشو الذي تاره > ولا أعنقد سواه . 

نعم » ببق الكلامٌ في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا" من أن المراد 
بقولهم : «هذا حديبٌ صحيحٌ» أنه وجدّت فيه شروط الصحةء لا أله 
مقطوعٌ به في نفس الأمرء فإنه مخالف لما هناء فلينظر “ في الجمهء 
ينهما ؛ فإنه عَسِرٌ» ولم أرَ من به له . 

د د 

س تنبيهف: 

استثنئ ابن الصلاح مِن المقطوع بِصِحتِهِ فيهما ما تكلم فيه من 

(£) 

أحاديثيما فقال”؟ ءَ TRT‏ لو د واس أهل النقدِ مِن 
الحفاظ ؛ ؛ کالدارقطنی وغيره . 


قال شيخ الإسلام : وعدة ذلك مائتانٍ وعشرون حديئًا» اشئركا في 


= يقصد بهذا النوع الآخر : ذلك الخبر الذي هو خْيرٌ آحادٍء قد احتقّت به القريئة الدالة 
على إفادته للعلم » > فهذا في الحكم E‏ بسواء » وليس هناك EE‏ 
الخير وخبر التواتر » وإن كان يسمي آحادًاء إل أنه يفيد العلم القطعيّ اليقينى كما يفيد 
خبرٌ التواتر ؛ وإن كان هذا الخبر الذي هو من أخبار الآحادِ ما أفاد العلمَّ اليقينيٌ إلا 
بعد أن انضمت إليه تلك القرينة الدالة على ذلك 

)١(‏ «اختصار علوم الحديث ٩‏ (ص: 55؟). 

(۲) أي في (ص : )4۹١‏ ؛ وانظر التعليق عليه . 

() في «ص» : «فبالنظر» . 

(4) «علوم الحديث» (ص : .)٤١‏ 


۱۹۲ النوع الأول 


اثنين وثلاثين » واختص البخاري بثمانين إلا اثنين » ومسلمٌ [ بمائة 
TEE‏ 

قال المصئّف في «شرح البخاري» : ما ضعّف من أحاديثهما مبنى 
على علل ليست بقادحة . 

قال شيخ الإسلام : فكأنّه مال بهذا إلى آله ليس فيهما ضَعيف ؛ 
وكلامهُ في «شرح مسلم» يقتضي تقريرٌ قول مَّن ضعف » فكأ هذا بالنسبة 

قال العراقي”" : وقد أفردثٌ كتابًا لما تكلم فيه في «الصحيحين» أو 

قال شي الإسلام”” : لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته . 

وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاريٌ من الأحاديثٍ المتكلّم فيها في 
بسبب ضَعفِ زواته » وقد أَلْفَ الشيحٌ ولي الدين العراقئ كتابًا في الردٌ 
عليه . 


وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديتٌ مُخالِفَة لشرط 


١ في « ص» : « بثمانية» » وفي 7م24 : ١بماثة»؛ والمثبت من المطبوع و «مقدمة الفتح‎ )١( 
. {TE رص‎ 
. خ٠١‎ /۱( +: «النکت‎ )۳( .)٤١ : «(القييد؟ (ص‎ )( 


الصحيح 14۳ 


الصحيح بعضها أبهم راويه “ وبعضها فيه إرسال وانقطاعٌ » وبعضها فيه 
وجادة وھ فى خکم الانقطاع › في بالمكاتية . 

لكش لفكلا انا يأل 5 عله هرات هديا جد 
حديئًا» وقد وقفت عليه › وسيأتي نقلٌ ما فيه مُلخْصًا مُرَا في المواضع 
اللائقة به إن شاء الله تعالى ‏ ونعجلّ هنا بجواب شامل لا يختص بحديث 





قال شيخ الإسلام في «مقدمة شرح البخاري»”" : الجوابُ ِن حيث 
م .0 | 0 ع 5 0 
الإجمال عما انتقد عليهماء أنه لا ريب في تقدم البخاريٌ ثم مسلم على 
آهل عصر هما ومن بعدّه من أئمة هذا الفنْ فى معرفة الصحيح والعلل › 
نإنْهم لا يختلفون أنْ ابنَ المديني كان أعلمّ آقرانه بعلل الحديث» وعنه 
أذ البخاري ذلك » ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاريّ 
شي يقول : ما رای مِثْلَ نفسه . وكان محمد بن يحيئ الذهلي أعلمَ أهل 
وقال مسلع”*؟ : عرضتٌ كتابي على أبي زُرعة الرازي » فما أشار أن 
له علة تر کته . 


فإذا عرف ذلك ء وتقرّر أنهما لا يخْرّجان من الحديث إلا ما لا عله 


. اةيارر١‎ : + فى (ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري» ( ص : ٤۷ - ۳٤١‏ ۳) . 

)۳( فى 7ص » : «كثيرًا جميعا ١‏ وهو إقحام . 

)£( مقدمة صحيح مسلم ١‏ بشرح النووي )۱١/١(‏ . 


4 + ج الأول 


له » أو له عله غيرُ مُؤْثْرَةٍ عندهماء» فبتقدير توجيه كلام مَّن انتَقَدَ عليهماء 
يكون قولّه معارضًا لتصحيحهماء زار فى عاق داك مل 
غيرهما» فيندفع الاعتراض من حيث الجملة . 

وأما من حيث التفصيل » فالأحاديثُ التي انتقدت عليهما سنه أقسام : 

الأول : ما يختلف الرواةٌ فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادٍء فإن 
أخرج صاحبٌ الصحيح الطريقٌ المزيدة» وعَأل الناقدُ بالطريق الناقصة › 
قور نا جره ا ندال وعد تدك ان الجا جور بره ود 
يكون سمعه بواسطة عن شيخه » ثم لَقِيّه فسمعه منه » وإن كان لم يُسمعه 
في الطريق الناقصة › فهو منقطمٌ » والمنقطعٌ ضعيف » والضعيف لا يُعِلُ 
الصحيح . 

ومن أمثلة ذلك : ما أخرجاه من طريق الأعمش » عن مجاهدٍ» عن 
طاوس » عن ابن عباس في قصة القَبرَينٍ”'' . 

قال الدارقطني في انتقاده”'؟: قد خالف منصورٌء فقال: عن 
مجاهدٍ » عن ابن عباس » وأخرجّ البخاريٌ حديتٌ منصور على إسقاط 
طاوس . قال : E‏ الأعمش أصح . 

قال شيخ الإسلام”" : وهذا في التحقيق ليس بعلة ؛ فإِنَّ مجاهدًا لم 
يوصف بالتدليس » وقد صمّ سماغه من ابن عباس » ومنصورٌ عندهم أتقن 


.)١17/١( ومسلم‎ ۰)٦٥ /١( البخاري‎ )١( 
(° «التتبع ا (ص : 0( )۳( ( هدي الساري "» زعن:‎ (۲( 


الصحيح ا 140 


من الأعمش » الا ع أيضًا من الحفاظ ال ES‏ 1 كيفما دار دَارَ عل 
Etr‏ والإسنادٌ كيفما دار كان متصلا : وقد أكثرٌ الشيخان من تخريج مثل 


هذا . 





وإن أخرج صاحبُ الصحيح الطريق الناقصة » وعلّله الناقدٌ بالمزيدة . 
تضمن اعتراضه دعویٰ اتقطاع فيما ستحة اه ت إن كان 
الراوي صحابيًا : aT‏ ورا ' أدرك من رویٰ عنه إدراكا بيا« 
أو صرّح بالسماع إن كان مدلّسًا ِن طريق EZÎ‏ ةلاه اندفمَ 
الاعتراض بذلك » وإن لم يُوجد وكان الانقطاعٌ ظاهرًا » فمُحصل الجواب 
نه كا و رت 
الجملة تقؤيه » ويكون التصحيح وَقَمّ ِن حيثٌ المجموع . 

مثاله : ما رواه البخاريٌ ن حديث أبي مروان» عن هشام بن 
عُروة » عن أبيه » عن أُمّ سلمة أن النبي يل قال لها : (إذَّا صَلَّيتِ الصَّبحَ 
فَطُوفي على بَعِيرِكِ والنّاسٌ يُصَلُونَ؛ الحديث . 

قال الدارقطني ‏ : هذا منقطعٌ » وقد وصّله حفص بِنُ غِيّاث» عن 
هشام » عن أبيه > عن زينب » عن أم سلمة . ووصله مالك في «الموط ) 
عن ا الأسود هد عرو ال 


)١(‏ في ص٦۲‏ : فقّد»". 

(۲) فيي ص۲ ولام»: «سائغ ١‏ والتصويب من «مقدمة الفتح» (ص517) . 
(۳) في اص ۲: او؛. (4) (2)1864/5. 

. سقط من : ص‎ )5( , )50١ - ۳۵۹ : :الحم ؟ (ص‎ )٥( 


۱۹1 3 النوع الأول 





قال شيخ الإسلام : ححديثٌ مالك عند البخاري مقرونٌ بحديث 
ابي مروان » وقد وقع في رواية ا عن هشام » عن أبيه» عن 
زينب » عن أم سلمة › TT‏ وعليها اعتمد المرّي في «الأطراف»» 
ولكن معظمَ الرواياتِ على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجياني : وهو الصحيحٌ » وكذا أخرجه الإسماعيليُ 
بإسقاطها من حديث عَبْدَةَ بن سليمان » ومحاضر» وحسانٌ بن إبراهيم › 
كلهم عن هشام » وهو المحفوظٌ من حديثه » وإنما اعتمد البخاري فيه 
وو هاتف ل الجن يا OG E‏ ته حال عنيا ور رهام الى 
متك ميا حجنن كلذ لطر لور EEE‏ ايها قزر 
من أمْ سلمة ليس بالمستبعدٍ . 

قال : ورُبّما عَلّلَ بعض النقاد أحاديتٌ اذْعِي فيها الانقطاعٌ [ لكونها 


وس مهنس 


مروية بالمُكاتبة والإجازة » وهذا لا يلرم منه الانقطاع ات عند من يسوع 
القسم الثانى : ما يختلف الرواةٌ فيه بتغيير رجال بعض الإسنادٍ . 
والجوابٌ عنه : أله إن أمكن الجمع بان كرون الحديث ف ذلك 
ا ج بي لبي و" ٣ (TT)‏ 
الراوي على الوجهين جميعا ؛ فأخرجهما E‏ ولم يقتصر على 
أحدهما» حيث يكون المختلفون فى ذلك متعادلين فى الحفظ والعددء 


. سقط من : لاص #. (۲) ليس في : لاص‎ )١( 
. ليس في : ص ؟‎ )۳( 


ڪڪ ڪڇ ي 


أو متقاربين " » فيخرج الطريقةٌ الراجحة » ويْعرض عن المرجوحة أو 
TEE‏ فالتعليل بجميع ذلك لمجرّدٍ الاختلافٍ غيرٌ قادح ؛ إذ 
لا يلزم من مجردٍ الاختلافٍ اضطرابٌ يوجب الضعف . 

ده ما تفرّد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكر ها ا 
وهذا لا ينر التعليلٌ به » إلا إن كانت الزيادةٌ منافية بحيث يتعأّر الجمع . 
وإلا فهي كالحديث المستقلٌ» إلا إن وَضح بالدليل القويّ أنّها مدرجة مِن 
كلام يعقين رواته فهو مور وسيأتي مثالة في المدرج . 


الرابع : : ما تفرّد به بعض الرواة ممن ضف » وليس في الصحيح من 
هذا القبيل غيرٌ حديثين تبيّن أن كلا منهما قد تُوبع . 
أحذهما : حديثٌ إسماعيل ؛ فق أبن اليس عن ال ف زيل 


لك 


أسلمء عن أبيهء أ عمرّ استعمل وا له بلع > السكه لمحديث 


قال الدارقطنى : إسماعيل ضعيف . 


35 5 27ا و ر 
مالك » ثم إسماعيل ضعفه النساتي وغيره ) وقال أحمد: وابنٰ معين - فى 
و ن كوقال او ا فجله الفدق ع وإن كان ا 


() في ١م٠:‏ امتفاوتين. وفي «مقدمة الفتح١‏ (ص147): «وإن امتنع أن يكون 
المختلفون غير متعادلين بل متقاربين فى الحفظ والعدد . 

(۲) فى 3ص 8 : إليهما» . 1 (؟) في اص؟: ١اعن)‏ . 

(4) «الصحيح؟ (817/4) . (6) «هدي الساري» (ص : )۳١۳‏ . 


۱۹۸ ۰ النوع الأول 


وقد صح أنه أخرّجٌ للبخاريّ أصولّه » وان له أن ينتقي منها . وهو مُشعِرٌ 
أن ما أحرّجَه البخاريٰ عنه مِن صحيح حلديثه ؛ لأنّه كَتَبَ مِن أصوله . 
وأخرج له مسلمٌ أقلّ مما أخرّجَ له البخاري . 

ثانيهما : حديثٌ”' أبِيّ بن عباس بن سَّهِلٍ بن سعدٍ » عن أپيه » عن 
96 قال : كان للنبى ية فُرَس يمال له : I‏ 

قال الدارقطني : أب ضَعِيفٌ”" . 

ِ ٣ د‎ 25 a 

قال شيخ الإسلام 3 تابعه عليه أخوه عبد المهيمن . 

القسم الخامس : ما حكم فمه على بعضص الرواة بالوهم › فمنه 
ما لا يؤثر قدځا» ومنه ما يؤثر. 

السادسٌ : ما اخثلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره 
لا يتردبُ عليه فدح لإمكانٍ الجمع أو الترجيح . انتهى . 

ل 000 

م فائدةٌ تتعلق بالمتفق عليه : 

قال الحاكم : الحديثٌ الصحيحٌ ينقسمٌ عشرةً أقسام : خمسة متفق 
عليهاء وخمسة مُختلف فيها : 

فالأول من المتفق عليها: اختيارٌ البخاريٌ ومسلمء وهو الدرجة 


الأول من الصحيح . 


01 ( الصحيح ١‏ (:/6) . (۲) في 7م؟ : 1 اللخيف! . 
)۳( «التتبع " (ص : (r‏ . 0 هدي الساري" ( ص : (TAA‏ . 


لل 2ل ن 

وهو الحديث الذي يرويه الصحابيٌ المشهورٌ ‏ إلى آخر كلامه السابق ؛ 
وقد تقدّم ما فيه . 

الثاني : مِثلٌ الأول إلا أله ليس لراويه”'' الصحابيّ إلا راو واحدٌ . 

لاله دت عروة بن مق لا راوي له غير الشعبيّ . 

وذكر أمثلةٌ أخرى » ولم يرجا هذا النوع في #الصحيح» . 

قال شيخ اللإسلام ‏ : بل" فيهما جملةٌ مِن الأحاديث عن جماعة 
من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد . 

وقد تعرّض المصنف لذلك في نوع الوُحدانء وسيأتي فيه مزيد 
ج : 

الثالك : يشل الأول إلا أن راويه مِن التابعين ليس له إلا راو واحدّء 
مثل : محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ . 

وليس في «الصحيح» من هذه الروايات شيم › وكلّها صحيحةٌ . 

قال شيخ الإسلام في «نكته» : بل فيهما القليلٌ مِن ذلك ؛ 
كعبدٍ الله بن وديعة» وعمر بن محمدٍ بن جُبِيرٍ بن مُطعم » وربيعة بن 
عا 1 

الرابعٌ : الأحاديثٌ الأفرادُ العّرائبُ التي ينفردٌ بها ثقةٌ من الثقات ؛ 


. )۳1۸ - ۳۹۷ /۱( في « ص۲ : ١لرواية» . (9) ۵ النکت»‎ )١( 
. )۳۹۸/١( في «ص1» م۲ : «بلئ» . وراجع : «النکت»‎ )۳( 
«النکت» (۳۹۸/۱) ۔‎ )٤( 


7 النوع الأول 





كحديث العلاءِ عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عَن الصوم إذا انتصف 
شَعبانٌ » تركه مسلمٌ لتفرد العلاءٍ به“ » وقد أخرج بهذه النسخة أحاديتٌ 
کک 

قال شيخ الإسلام : بل فيهما كثيرٌ منهء لعل يزيد على مائتي 
حديث » وقد أفر ده °۳ e‏ ضياء الدين المقدسى . وى المعروفة 
ر غرائب الصحيح» . 

الخامس : أحاديثٌ جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » [ لم 
تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهه ۲“ إلا عنهم ؛ كعَمرو ين شعيب 
عن أبيه عن جده» وبهز بن حكيم عن أبيه عن بده » وإياس بن معاوية بن 
قرة عن أبيه عن جده ؛ أجداذهم صحابة » وأحفادهم قات » فهذه أيضًا 
مُحتَج بها › مخرجةٌ في كتب الأئمة دُونَ الصحيحين . 

قال شيخ الإسلاء : ا المانع من إخراج هذا القسم في 
الصحيحين كون الرواية وَقَعَتَ عن الأب عن الجدّ » بل لكونٍ الراوي أو 
اج لوقل نر وها كر الا نوها د CGE‏ ها عله 


3 


ابن الحسين بن علي عن أبيه عن جذه. وا عله اه 


)١(‏ قال أبو يعلئ الخليلي في الإرشاد» (۱/ ۲۱۸ ۔ ۲۱۹) في العلاء هذا : ١‏ مختلف فيه ؛ 
لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها » كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
«إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حت رمضان؟ ؛ وقد أخرج مسلم في «الصحيح؛ 
المشاهير من حديثه » دون هذاء والشواذة اه . 

(۲) «النکت» (۳۹۸/۱) ؛ (۳) في « ص٠‏ : 7أفردهما». 

.)۳۹۹ - ۳۹۸ /۱1( «النکت»‎ )٥( . سقط من : #8 ص»‎ )٤( 


ا ۳۰۱ 


ابن عُمر عن أبيه عن جده » [ ورواية أي بن عباس بن سهل عن أبيه عن 
EERE‏ ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده» 
جذهما ؛ ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده» 
وغيرٌ ذلك . 

قال: وأما الأقسامٌ المُختلف فيها فهي: المرسّل» وأحاديتُ 
المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم »وما أسنده ثقةٌ وأرسله ثقاتٌ › وروايات 
الثقاتِ غير الحُفّاظ العارفين » وروايات المُبتدِعة إذا كانوا صادقِين . 

قال شيخ الإسلام : أمّا الأول والثاني فكما قال » وأمّا الثالتُ » فقد 
اعتّرض عليه العلائي » بأن في «الصحيحين» عِدَةَ أحاديتٌ احتّلف فى 
وصلها وإرسالها . 

قال شيخ الإسلام : ولا يَرِدُ عليه ؛ لأنّ كلامة فيما هو أعم مِن 
( الصحيحين ١‏ . 

وأما الرابع : فقال العلائي : هو مُتَّمَّقَ على قَبِولِه والاحتجاج به إذا 
وُجدت فيه شرائطٌ القبول » وليس من المُختلّفٍ فيه البّة . قال : ولا يبلغ 
الشفاط الا قرت تسق جر اة اا وليس كونه حافظا شرطا ء 
وإلا لما احتج بغالب SIF‏ 


. سقط من : ص۹‎ )١( 
. ) ۳۹۹ /۱( «النکت»‎ )0( 





وقال شيخ الإسلام : الحاكمُ إنما فرضٌ الخلافٌ فيه”'' بِينَ أكثر أهل 
الحديث » وين ا 

قال : وأمًا الخامسُ فكما ذكر مِنَ الاختلاف فيه» لكن؛ في 
١‏ الصحيحين » أحاديتُ عن جماعة من المبتدعة عرف صِدقُهِم » واشتهرت 
معرفتهم بالحديث » فلم يُطرحوا للبدعة . 

قال : وقد بَقِي عليه مِنَ الأقسام المختلف فيها : رواية مجهول العدالة . 

وكذا قال المصئّف في «شرح مسلم»”" . 

وقال أبو على الحسين بن محمد الجياني ‏ فيما حكاه المصنف ‏ . : 
الناقلون سبع طبقاتٍ : ثلاث مقبولةً » وثلاثٌ مردودةٌ» والسابعة مُختلّف 
فيها . 

فالأولى من المقبولة : أئمة الحديث وحْفَاظْهِم » يُقبل تَفرُدهم» وهم 
الحجّة على مَن خالفهم . 

والثانية : دونهم في الحفظ والضبط لَحِقَّهُم بعض وهم . 

والثالثة : قومٌ تَبَتَ صدقهم ومَعرفتهم » لكن جنحوا إلى مذاهب 
الأهواء مِن غير أن يكونوا غُلاة ولا دُعاة . 


(1) سقط م A‏ (۲) «التكت» (۴۷۰/۱) . 

(۳) قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم؛ )۲۸/١(‏ : وقد أخل الحاكم بهذا النوع 
من المختلف فيه . 

(4) المصدر السابق . 


الصحيح ۳ 


فهذه الطبقاتٌ احتَمَل آهل الحديث الرواية عنهم » وعليهم يدور تقل 
الحديث . 

والأولى من المردودة : من وسم بالكذب وَوَضع الحديث . 

والثانية : مَن غَلَّب عليه الوهمٌ والغلط . 

والثالثة : قومٌ عَلوا في البدعة» ودَعَوا إليهاء فَُحرّفوا الرواياتِ 
لجرا يها 

وأما السابعٌ المختلّف فيه ؛ فَقَومُ مجهولون انفردوا برواياتء فُقَبلَهم 
قوم » وردّهم آخرون . 

قال العلائي : هذه الأقسامٌ التي ذكرها ظاهرةٌ » لكنها في الرُواة“ . 
ا 

+ عد 

السَادِسَةٌ : مَنْ رَأى في هذه الأَزْمَانِ حَدِيئًا صَحيح الإسَْادٍ في 

كِتَابٍ أو جز | يَنْصٌ عَل صِحْتِهِ حافظ مُعْتَمَدُ ‏ قال الشيخ : 

لا جكم بِصَحْتِه ؛ لِضَعْفٍ أمْلِيّة أفل هذه الآرْمَانِ . والأظهَرُ 

عِنْدِي جَوَازْهُ بن تَمَكنَ وَقَويَثْ مَعرِتُه. 

(السادسةٌ) من مسائل الصحيح (مَن رأى في هذه الأزمان حديئًا 
صحيح الإسنادٍ في كتاب أو جُزْءٍ لم ينص على صحته حافظ معتَمَدٌ) في 
شيء من المُصئّفاتِ المشهورة . 


. في «ص» : «الرواية؟» وهو خطأ‎ )١( 


٤‏ ظ النوع الأول 


(قال الشيخ) ابن الصلاح": (لا يحكمٌ بصحته لضعفٍ أهلية 
أهل”' هذه الأزمان) قال : لأنّه ما من إسنادٍ من ذلك إلا ونجدٌ في رجاله 
مَن اعتمدٌ في روايته على ما في كِنَابهِ عريًا عما يشترط في الصحيح م 
الحفظ والضبط والإتقانٍ . 

قال في «المنهل الروي» : مّع غَلبَةٍ الظن أنّه لو صم لما أهمله أثمةٌ 
الأعصار المتقدمة ؛ لشدة فحصهم واجتهادهم . 

كال افيف (والأظهرٌ عندي جوارُه لمن تَمَكنَ وقويَت معر فتّه ) ' 

قال العراقي”" : وهو الذي عليه عمّلُ أهل الحديثٍ» فقد صحًح 
جماعةٌ مِن المتأخرين أحاديتٌ لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحًا . 

فمن المعاصرين لا الصلاح : اپو الحسن على بن محمد بن 
عبد الملك بن القطَّانِ صاحبٌ كتاب «الوهم والإيهام»؛. صحّح فيه 
حديتٌ ابن عمر : أنه كان يُتَوضَأ ونَعلّاه في رجليه» ويَمسّحٌ عليهما 
ويقول : كذلك كان رسول الله ل يَفْعَلُ . أخرجه البزار . 

وحديثٌ أنس : كان أصحابُ رسول الله َة ينتظرون الصّلاةَ فيضعون 


جنُوبَهم» فمنهم من يَنَامُ ثم يموم إلى الصّلاةة. أحَرّجَهُ قاسم بن 
اف 


.)۲١ - ۲۳ : «علوم الحديث» ( ص‎ )١( 

(۲) سقط من : « ص »22 7م1ء وأثبته من المطبوع و«مقدمة» ابن الصلاح . 

NTE TT -: التقبيكة لسن‎ 9: ]19( 

eT ES ذكره‎ )٥۸۹ /٥( الوهم والإييام»‎ ١ هذا الحديث ؛ في كتاب‎ )٤( 


الصحيح ٥‏ 
كتابًا سماه «المختارة) » التزم فيه الصّحةً »> وذكّر فيه أحاديتٌ لم يسبق إلى 
تصحيحها . 





أبن وهب » عن مالك ويونس » عن الزهريٌ » عن سعيدٍ وأبي سلمة 


ِ- أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيئ بن 
سعيد القطان : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس » باللفظ المذكور . 
ساقة ابن القطان محتيجا بالزيادة التي فيه » وهي قوله : «فيضعون جنوبهم»» على 
امتناع تأويل من تأول الحديث عل أنهم كانوا جلوسًا . 
وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأء الظاهر أنه من الخشني هذا ؛ فإن الحديث عند 
أصحاب محمد بن يشار بدون هذه الزيادة » فقد رواه : الترمذي في الجامع» (۷۸) , 
وأبو داود في #المسائل» .)۲٠١٠١(‏ وتمتام عند البيهقي في 7السئن» 6١70 /١(‏ 
ثلائتهم عن محمد بن بشار »۽ عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة بهء بدونها . 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل في «المسند» (۲۷۷/۳) » عن يحيول بن سعيد» عن 
شعبة » يدوتبا . 
ورواه غير يحي بن سعيد» عن شعبة » بدونها كذلك . 
منهم : خالد بن الحارث » وشبابة بن سوار » وأبو عامر العقدي » وهاشم بن القاسم . 
أخرجه : مسلم »)١575/١(‏ وأبو يعلئ »)١1/5(‏ وأبو عوانة (517/1) » والبيهقي 
في الخلافيات » )٤١٤(‏ » والطحاوي في «المشکل 1 )٤٤۸(‏ . 
بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانئ؟ (۸/۱) . 
فهذا كله ؛ شاهد علئن شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة » وقاض بخطإ ابن القطان 


1 2 ۰ النوع الأول 





عن اممظرورة حاف هرانا تعد من مود وه ا 


ثم صحح الطبقة التي تلي هذهء فصحح الحافظ شرف الدين 
EL‏ جارك عاك FOS OT‏ 


)١(‏ هو المعروف ب معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة؛» قال هناك (ص 
٠ن‏ 21) ما خلاصته : 
«هكذا روينا في المجلس الثاني من أمالي أبي عبد الله الجرجاني» قال : «ثنا 
أبو العباس الأصم : ثنا بحر بن نصرء قال : قرئ على عبد الله بن وهب». 
وهذا الحديث ؛ قد أخرجه مسلم (١51)»؛‏ وابن ماجه (851) من حديث ابن وهب ؛ 
عن يونس » وليس فيه : وما تأخر» » وبحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري من 
الثقات . 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؛» عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب »ء 
فلم يقل في آخره: «وما تأخر»؛ فعرف بذلك تفرد بحر بن نصر بالزيادة 
المذكورة . 
ثم وجدته في 7المنتقئ؛ لابن الجارود (۳۲۲)» وقد أخرجه عن بحر بن نصرء بهذا 
الإسنادء وليس في آخره : «وما تأخر» ‏ واللّه أعلم» اه. 
قلت : وكذلك هو في «الموطؤ» لابن وهب من رواية بحر بن نصر ‏ بدونهاء وأيضا 
هو عند البيهقي في «السئن الكبرئ» (۲/ ٠٦‏ ۔ /ا0) من طريق جماعة » عن أبي العباس 
الأصم » عن بحر بن نصر» بدوا . 
وبهذا ؛ يترجح أن الخطأ في زيادة هذه اللفظة ليس من بحر بن نصرء ولا من 
أبي العباس الأصم » بل من أبي عبد الله الجرجاني » واللّه أعلم . 
وقد وصفها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ »)5١0‏ بقوله : 
«هي زيادةٌ شاذةٌ» . 
وانظر : «زاد المعاد» (٤/۳۹۲۔‏ ۳۹۳) . 

(۲) وقد بينت علته في «الإرشادات ٠‏ (صض۲۲۷) » وكذا في تعليقي على كتابي «الجامع 
لمقدمة ابن الصلاح ونكت العراقي والعسقلاني عليه . يسر الله إتمامه . 


Toy الصحيح‎ 


ثم صح طبقةٌ بعد هذه ؛ فصحّح الشيخ تق الدّين السُبكىُ حديتٌ 
ابن عُمَرَ - في عد 

قال : ولم يزل ذلك دأب مَن يَلَعْ اليه" ذلك ينهم » إلا أن منهم مَن 
لا يُقبَلُ ذلك منهم”” » وكذا كان المتقدمون رُبّما صحّح بعضهم شيئًا 

وقال شيخ الإسلام”*' : قد اعترّضٌ على ابن الصلاح كل من اختصرٌ 
كلامه » وكلّهم دقع في صدر كلامه مِن غير إقامةٍ دليل ولا بيان تعليل : 
ومنهم من احتجٌ بمخالفةٍ أهلٍ عَصره ومن بعده له في ذلك» كاين 
القطانٍ. والضياءِ المقدسي › 000 المنذري » ومن بعدهم » كابن 
المواق » والدمياطي ٠‏ والمِزّي ونحوهم . 


TT a‏ لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيروء وإنما 
يُحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته بما هو أقوى منه . 


ومنهم مَن قال : لا سلف له في ذلك » ولعلّه ناه على جواز لو 


وهذا إذا انضَمٌّ إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادّعاه» وعَمل 


)١(‏ وهو حديث منكر » وقد فصلت القول فيه في كتابي : «صيانة الحديث وأهله؛ء وكذا 
في «الجامع "ا العشاو إليه فى التعليق الا 

(؟) بعده فى ص1 : في" . (۳) سقط من : ص . 

. )۲۷١ - ۲۹1/۱( (النكت»‎ )8( 

(5) في ص" : لله اا » وفي م (يأنه » » والمثبت من المطبوع . 


و ظ النوع الأول 








آهل عصره”'' ومن بعدّهم على جلاف ما قال» اننَهَض دليلا للرد عليه 

قال : ثم إن في عبارته مناقشات : 

منها : قوله : فإنا لا نتجاسرٌ» . ظاهرّه أن الأولى ترك التعرض له ؛ 
لما فيه من التعب والمشقةٍ وإن لم ينهض إلى درجة التٌعَذرٍ » فلا يحسنّ 
ل لصيس لات لفك لعلو 

ومنها : أنه ذكر مع الضبط الحفظ ‏ والإتقانٌ وليست متغايرةٌ . 

ومنها : أنه قابل بعدم الحفظ وجو الكتاب » فأفهم آله يعيبُ مَّن 
EE EE rg Sar‏ 

والمعروف مِن أئمة الحديث خلاف ذلك » وحيتئل فإذا كان الراوي 
عَدلَاء لکن لا يحفظ ما سَمِعه عن ظهر قَلب » واعتمد على ما في كتابه 
فحدّث منه » فقد فَعَل اللازمَ له ل هل لسرن سي 

قال : وفي الجملة ما استدل به ابنُ الصلاح من كونٍ الأسانيدٍ ما منها 
إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المُشْتَرَطةَ في الصحيح › إن آزاة أن 
جميعَ الإسناد كذلك فهو ممنوعٌ ؛ لأنْ مِن جُملته من يكون مِن رجالٍ 
الصحيح » وقَلَ أن يخلو إسنادٌ عن ذلك . وإن أراد أن بعض الإسناد 


كلك فل ؛ لكن لا ينهض ليلا على التعذر» إلا في جزة يقر ا 
بروايته من وصف بذلك . 


() في ص : «العصر ةا . 
() في ص1› (ام؟: (والحفظاء والمثبت من المطبوع . 
(۳) في ص۲ : منفرد» . 


ص 


أما الكتابٌ المشهورٌ الغنيُ بشهرته عن اعتبار الإسنادٍ مِنّا إلى مُصَئْفه 
كالمسانيدٍ والسَئّن » مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مُؤلفها إلى اعتبار 
إسنادٍ معين ؛ فإن المصئّف منهم إذا رو حديئًاء ووُجدت الشرائطٌ فيه 
مجموعةً » ولم يلع المحدْتُ المتقنُ المطلعٌ فيه على علةٍء لم يمتنع 
الحُكمٌ بصحته » ولو لم ينص عليها أحدٌ من المتقدمين . 

قال : ثم ما اقتضاه كلامُه من قبولٍ التصحيح من المتقدمين ورده مِن 
المتأخرين قد يستلزم رَد ما هو صحيحٌ » وقبولً ما ليس بصحيح نكم بن 
حديثِ حَكُمْ بصحته إمامٌ متقدمٌ اطّلع المتَخَرُ فيه على علةٍ قادحة تمنع من 
الحكم بصحته › ولا سيما إن كان ذلك المتقدّم ممن لا يرى التفرقة بين 
الصحيح والحسن » كابن خزيمة وابن جبان . 

قال : والعجبُ منه كيف يدعي تعميمٌ الخلل في جميع الأسانيدٍ 
با سي يي ا 
بالإسنادٍ الذي يدعي فيه الخللَء [ فإن كان ذلك الخلل ] مانعًا من 
الحكم بصحة الإسناد فهو مانع م مِن الحكم بقبول ذلك التصحيح » وإن 
كان لا يؤثر في [ الإسناد في مثل ]”'' ذلك لشُهرةٍ الكتاب ‏ كما يرشد إليه 
كلامه . فكذلك لا يؤثرٌ في [ الإسنادٍ المعين الذي يتصلُ به روايةٌ ذلك 
الكتاب إلى مُوْلّفَه وينحصرٌ النظرٌ في ]" مثل أسانيد ذلك ل ب 


. سقط من: اص!‎ )١( 


(۲) في ص ١‏ : اباد في ا » وفي لام : مث 1 والمثت من المطبوع . 
(۳) سقط من :اص ؛ . 


۹ النوع الأول 


فصاعدًاء لكن قد يوی ما ذهبّ إليه ابن الصلاح بوجه آخرء وهو 
ضعف”'' نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدّمين . 

وقيل : إن الحاملَ لابن الصلاح على ذلك أنَّ «المستدرّك» للحاكم 
كتابٌ كبيرٌ جذّاء يَصِفُو له منه صحيحٌ كثيرٌ » وهو مع جرصه على جمع 
الصحيح غزيرٌ الحفظ ؛ [ كثيرُ الاطلاع » واسمٌ EE‏ 
أذ بورح حليت بخرائط الم ]1 ل يكرح وهذا تيك ؛ لكنه 
لاينهض دليلا على التعذر . 

قلتٌ: والأحوط في مثل ذلك أن يُعَبّرَ عنه بصحيح الإسنادء 
ولا يُطلِقَ التصحيح”*؟ ؛ لاحتمالٍ علة للحديثِ حَفِيّت عليه » وقد رأيتُ 


لر ر اير 


مَن يُعَبّرُ . خشيةٌ مِن ذلك . بقوله : صحيحٌ الإسناد إن شاء الله تعالى . 

وكثيرًا ما ن الحديثٌ 0 أو واهيا ؛ والإمنتاذ صحيح مركب 

3 م ( 

عليه ؛ فقد روى ابن عساكر في «تاریخه»"“ من طريق [علي بن 
ا RT‏ ثنا الحسن بن عبد الواحد القَرَوينيٌ » ثنا 
هشام بن عَمّار » ثنا مالك » عن الزهريٌ » عن أنس مرفوعًا : «خُلِقَ الوردُ 
الأحمرٌ مِن عَرَقِ جبريل لَيلَةَ المعرّاج » وَخُلِقَ الوَردُ الأبيض من عَرَقي » وخُلِقَ 
الوَردُ الأصَفْرٌ من عَرَّقٍ البُرَاقٍ؛ . 


. في « ص٠ : قوي » . (۲) في (ص٠: اضعيف»‎ )١( 
.' سقط من : ص !۲ . (4) في اص ! : «الصحيح‎ )۳( 
, 2١7" ۱۳ ( ليس في : م . (1) تاريخ دمشق؟‎ )5( 


(۷) في ص۲ : «فارس1ء وفي م1 : ابن فارس ٠٠‏ والمثبت من المطبوع . 


الصحيح ۲۱1 


قال ابنُ عَساکر : هذا حديثٌ موضوعٌ » وضَّعَّه مَن لا علم له» ورکبه 





)١(‏ المتأمل لكلام الإمام اين الصلاح يتجلئ له أنه لم يقصد هذا الذي فهموه عنه» وأن 
كلامه إنما يتعلق بنوع من الروايات » رويت في كتب معيئة في أزمنة معيئة » يتعذر 
الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانيد › لا لشيء إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم 
يتحقق فيها ‏ أو في أغلبها ‏ الشرائط المعتبرة لصحتهاء» سواء منها المتعلق بالعدالة 
والضبط » أو المتعلق بالاتصال » فضلا عن السلامة من الشذوذ والعلة . 
وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلى بعض ذلك » فذكر ما يفيد إلى أن نوعي الضبط ‏ 
ضبط الصدر » وضبط الكتاب . غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ؛ لأهم يعتمدون 
على كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف » فهي غير مضبوطة » وهم أيضًا لا يحفظون 
ما فيهاء فهم لا يتنبهون إلى ما فيها من تغيير وتحريف ؛ لأن مثل هذا إنما يدركه 
الحافظ غالبًا» وأما غير الحافظ فأنين له إدراك ذلك؟ ! 
قال ابن الصلاح : «لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه» عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل 
الأمر إِذّا في معرفة الصحيح والحسن » إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث 
في تصانيفهم المعتمدة المشهورة › التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف» . 
فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح » أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة وهي ‏ كما 
نص عليها : «أجزاء الحديث وغيرها؛» يعني : من الكتب المتأخرة » التي صنفها 
المتأخرون » وأودعوا فيها روايات قصدوا ہا الإغراب أحيانًا ككتب الأفراد» أو العلو 
أحيانًا أخرئى » كعامة كتب المتأخرين . 
وهذه الروايات » عامتها يرويبا الشيوخ المتأخرون» الذين لا هم لهم إلا العلو 
باللإسناد » أو تحصيل شرف الرواية لا غير » فهم غير حافظين لما يروون» ولا عارفين 
بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وتحريف » وزيادة ونقص . 
ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأخهم لم يحققوا ما 
يستحقون به وصف الثقة » فهم غير حافظين» ليحققوا ضبط الصدرء ولا هم 
أصحاب كتنب مصححة » ليحققوا ضبط الكتاب . = 


# ها BDH bh E dA FH #8 FF mE‏ ا HE‏ ا لاض ال EKE HEHEHE EE HEEE‏ ا ا ا شل لش اه 


= إلا أن المتأخرين توسعوا في مثل هؤلاء » ومنحوهم وصف الثقة » واصطلحوا لأنفسهم 
أن الثقة في زماهم هو من صح سماعه » بقراءته أو بحضوره مجلس السماع » حفظ أو 
لم يحفظ » ضبط أو لم يضبط . 
قال الذهبي في ترجمة أبي بكر اين خلاد من «السير» » بعد أن حكئ عن الخطيب » أنه 
قال 4 کان ن شيعا ا 
الأصبهاني : كان ثقة؛» وعن أبي الفتح ابن أ بی الفوارس » أنه وثقه وقال ل يك 
يعرف من الحديث شيئاء» قال الذهبي ٠  34/17(‏ ¥( : 
اقلت : فمن هذا الوقت » بل وقبله» ضار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على 
الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن» وإثبات عدلٍ» وترخصوا في تسميته 
ب« الثقة»» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه » المتقن لما 
حَمّله » الضابط لما نَقَلء وله فهمٌ ومعرفة بالفنٌ » فتوسع المتأخرون» . 
وقال أيضًا في مقدمة «الميزان» /١(‏ 4) : 
اركدلك؟ من قد تكلم فيه من المتأخرين + لا أوردٌ منهم إلا من قد تيين ضعفه 
واتضح أمره من الرواة » إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة» بل على المحدثين 
والمقيدين » والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ؛ ثم من 
المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره» فالحدٌ الفاصل بين المتقدم » والمتأخر : 

ا بي 0 را ی هذا الاي لمانساع سمي إلا لقال 

إذ | الأكثر لا يدرون ما يروون» ولا يعرفون هذا الشأنء إنما سمْعوا ذ E‏ 
واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ء فالعمدة على من قرأ لهم » وعلئ من أثبت علب 
السماع لهم ؛ كما هو مبسوط في علوم الحديث؟ . 
وقال ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» /١(‏ 177 9/4) » بعد أن بين معني الضبط › 
وشروطه » قال : 
«علئ أن الضبط في زماننا هذاء بل وقبله من الأزمان المتطاولة » قل وجوده في 
العالم » وعرٌ وقوعه ؛ فإن غاية درجات المحدّث ‏ في زماننا . المشهور بالرواية » الذي 
ينصبٌ نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل : أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو = 


¢ ف HPH HEA I FF‏ #6 ل اف ل ال لطي لط“ ال لق لض ا 800 ِ ج د رد لد مذ ا ىت ليد شش ليا ِ ل لا لذ نا 


= سمعهاء أو في بلدته نسخة عليها طبقةٌ سماع » اسمه مذكور فيهاء أو له مناولة أو 
إجازة بذلك الكتاب » فإذا سمع عليه استمع إل قارئه » وكتب له بخطه بقراءته 
وسماعه » ولع قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شيخهء ولا عثر عليها» وإن 
سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول : كذا سمعتها ؛ إن فَطِنَ لهاء وإذا اعتيرت 
أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتبا كذلك أو أكثرهاء ليس عندهم من 
الرواية علم » ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة » غير ما ذكرنا من الرواية على 
الوجه المشروح» . 
وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي في جزء له جمعه في «شرط القراءة على الشيوخ؟ كما 
في «شرح الألفية» للعراقي )۳٤۸ /١(‏ » و«النكت» للزركشي )٤١١/۳(‏ : 
«إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم » الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم › 
لا عليهم » وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد » إذ ليسوا من شرط 
الصحيح إلا على وجه المتابعة» ولولا رخصة العلماء لما جاز الكتابة عنهم» ولا 
الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين» . 
وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح » وذكرنا من كلام غيره من أهل العلم » قد سبقه 
إليه الإمام البيهقي في كتاب «مناقب الشافعي؛ »)771١/75(‏ فقال : 
اتوسع من توسع في السماع عن بعض محدڻي زماننا هذاء الذين لا يحفظون 
حديثهم » ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ عليهم » بعد أن تكون 
القراءة عليهم من أصل سماعهم › وهو أن الأحاديث التي قد صحت . أو وقعت بين 
الصحة والسقم .؛ قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث » 
ولا يجوز أن يذهب شيء منها علئ جميعهم» وإن جاز أن تذهب على بعضهم ؛ 
لضمان صاحب الشريعة جفظهاء فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم » لم 
يقبل منه » ومن جاء بحديث هو معروف عندهم » فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته › 
والحجة قائمة بحديثه برواية غيره » والقصد من روايته والسماع منه : أن يصير الحديث 
مُسلسلا ب «حدثنا» أو ب «أخبرنا؟ » وتبقئ هذه الكرامة التى اختصت بها هذه الأمة إلى 
يوم القيامة » شرفا لنبينا المصطفى يي كثيرًا» . 1 2 





wm‏ هاه لا لاا ER bh 5 bb i bh hh‏ ال ال E EDED E KD EKE‏ ااه ا اه الها ليا ل ا لقا لطا ل 9 سا ال #8 هه 


= وهذا الذي قاله الإمام البيهقي » هو عين ما قاله ابن الصلاح » وهو عين ما انتقده على 
ابن الصلاح من جاء يعده من العلماء . 
فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث ‏ صحيحها وسقيمها . قد دونت وجمعت في الجوامع 
المشهورة » وأنه لا يفوتها شيء منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح : «فآل الأمر إا في 
معرفة الصحيح والحسن » إلئ الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم 
المعتمدة المشهورة . . .؟ ؛ مثله سواءً بسواء . 
والقضية هنا : أن الإمام ابن الصلاح ذكر ‏ فيما سيأتي في المسألة «الرابعة عشرة؛ من 
«النوع الثالث والعشرين» » ذكر هناك كلام البيهقي هذاء مستدلا به على مثل ما قاله 
هو هناء بل أحال هناك على هذا الموضع المتقدم » فقال هناك : 
«أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في 
رواة الحديث ومشايخه » فلم يتقيدوا بها في رواياتهم » لتعذر الوفاء يذلك » على نحو 
ما تقدم » وكان عليه من تقدم . ووجه ذلك : ما قدمناه في أول كتابنا هذا يعني : هذا 
الموضع ‏ من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد. 
والمحاذرة من انقطاع سلسلتها ؛ فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض 
على تجرده» وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلمًا بالعًا عاقلا غير متظاهر بالفسق 
والسخف .في ضبطه بوجود سماعه مثبنًا بخط غير متهم » وبروايته من أصل موافق 
لأصل شيخه » وقد سبق إل نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي ‏ رحمه الله 
تعالئ . . ٠.‏ ثم ساق كلام البيهقي بتمامه . 
فالعجب ممن خالفوا ابن الصلاح في الموضع الأول كيف لم يخالفوه في الموضع 
الثاني أيضًا؟ ! ثم كيف نسبوا إليه التفرد بهذا القول. وقد سبقه إليه البيهقي ‏ كما 
رأيت ‏ وقد ساق هو كلامه محتجا بهء وقد بينا أن في كلام البيهقي عين ما انتقدوه 
علئ ابن الصلاح وخالفوه فيه . 
والأعجب ؛ أن الذين اختصروا «مقدمة ابن الصلاح؟ أو نظموها قد قالوا في هذا 
الموضع الثاني مثل ما قاله ابن الصلاح » واحتجوا فيه أيضًا بكلام البيهقي ٠‏ مثل 
النووي والعراقي والزركشي والسيوطي وابن كثير . - 
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وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون » كما أنه كان سببًا في الإخلال في تحقيق شرط 
الضبط في الراويء على نحو ما سبق بيانه ؛ كان أيضًا سيبًا للإخلال ببقية شرائط 
الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة . 

فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث » منه : أن المتأخرين جوزوا 
صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين » وما جوزها المتأخرون إلا من باب 
التوسع والتساهل إبقاءً لسلسلة الإسنادء» من ذلك الإجازة العامة » والإجازة للمجهول 
وللمعدوم » وكذا الإجازة للطفل غير المميز ونحو ذلك . 

حتئ قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظرة (ص »)١۷١‏ بعد أن ساق صور 
الإجازة › وما في بعضها من تساهلء قال : «وكل ذلك ؛ كما قال ابن الصلاح » 
توسّع غير مَرضيٌ » لأن الإجازة الخاصّة المعينة مختلف في صحتها اختلافًا قويّا عند 
القدماء» وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين» فهي دون السماع 
بالاتفاق » فكيف إذا حَصّل فيها الاسترسال المذكور؟ ! فإنها تزداد ضعمًا » لكنّها فى 
الجملة خير من إيراد الحديث معضلا . واللّه أعلم» . 2 
وأيضا؛ فإن ألفاظ السماع عند المتأخرين » غالبا ما يقع فيها التساهل » كإطلاق 
الإخبار في الإجازة وغير ذلك » وأيضًا ما يقع فيها من خطإ من قبل بعض الرواة ؛ إذ 
لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين . 

وقد أشار إلى هذا الإمام الذهبي » فبعد أن ذكر في «الموقظة» (ص”4) حكم 
العنعنة » وما يلتحق بها من التدليس » وأن المدلس إنما يقبل منه التصريح بالسماع 
لا العنعنة» قال : 

١وهذا‏ في زماننا يَعسر نقده على المحدّث ؛ فإن أولئك الأئمة » كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داودء عاينوا الأصول» وعرفوا عللها؛ وأما نحن فطالت علينا الأسانيد 
وفقِدت العبارات المتيقّنة ؛ وبمثل هذا ونحوه دخل الدّاخل على الحاكم في تصرفه في 
تالمستلرك1. 

وأما تسببه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة لما كان 
أغلبهم غير حافظين » ولا ضابطين لكتبهم » لم يكونوا أهلا للتفردء ولا موضعًا = 


۲۹٦‏ النوع الأول 
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= لقبول ما يتفردون به دون غيرهم » فكل حديث يتفرد به بعضهم › ولا يوجد له أصل في 
الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغي حينئذٍ أن يكون شادًا أو معلولًا . 
وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنئ فيما تقدم من كلامه حيث قال : 
. . . فمن جاء اليوم بحديث » لا يوجد عند جيعهم » لم يقبل منه» ومن جاء 
بحديث هو معروف عندهمء فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة قاثمة 
بحدیثه برواية غيره . . ٠.‏ . 
ومما يدل على أن ابن الصلاح لم يقصد من كلامه غلق باب الاجتهاد : أن الإمام ابن 
جماعة ساق هذا الموضع من كتاب ابن الصلاح في مختصره له » المسمّئ المنهل 
الرويٌ! بسياق من قبله عبر به عن فحوى كلام ابن الصلاح › فجاء كلام ابن جماعة 
أشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من كلامه» فجاء فيه (ص٤۳)‏ : 
«ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه ؛ إذ ليس يخلو 
فيه سند عمّن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه » بل المقصود يقاء 
سلسلة الإسناد المخصوص ببذه الأمة فيما نعلم » وقد كفانا السلف مئونة ذلك » 
فاتصال أصل صحيح » بسند صحيح إلى مصنفه كاف » وإن فيد الإتقان في كلهم أو 
بعضهم! . 
فواضح من كلام ابن جماعة أنه فهم من كلام ابن الصلاح أنه يقصد زمانًا ققد فيه ضبط 
الحفظ وضبط الكتاب معَّاء ثم إن اختصار ابن جاعة لكلام ابن الصلاح هاهنا وعدم 
تعقبه فيه » يدل عل موافقته له . 
وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع › لو لم يسبق إلى ذهنهم ما 
تصوروه من أن ابن الصلاح يسعئئن بكلامه هذا إلى إغلاق باب الاجتهاد » لما خالفوه ؛ 
لأ-بم في الواقع يوافقونه على كلامه ‏ بحسب ما حملناه عليه .» وهو أيضًا يوافقهم في 
أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث المودعة في الكتب المشهورة 
المتداولة التي يمكن أن يعتمد علئ أسانيدها للحكم عليها . 
وهذه كلمة رأيت أنه من المناسب ذكرها هناء على أن يكون تفصيل القول في هذه 
المسألة في التعليق على «مقدمة ابن الصلاح»» إن شاء اللّه تعالى . 


الصحيح 1۷ 
© تند تندية : 

لم يتعرّض المصئّف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصرّ ابن 
الصلاح › والعراقي في «الألفية». والبلقيني وأصحابٌ اللكتٍ إلا 
للتصحيح فقط › وسكتوا عن التحسين › وقد ظهر لى أن يقال فيه : 

إن من جوز التصحيح فالتحسينٌ أولئ » ومَن مَنع فحتمل أن يجؤزه . 
وقد حسّنَ المزي حديث : «طلبٌ العلم فُريضَة » مع تصريح الحفاظ 
بتضعيفه » وحسّن جماعةٌ كثيرون أحاديثٌ صرّح الحُفاظ بتضعيفها . 
قال" : فال الأمرُ إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على 
ما“ نص عليه أثمةٌ الحديث في كتبهم ‏ إلى آخره . 

وقد منع ‏ فيما سيأتي ووافّقه عليه المصئّف وغيره ‏ أن يُجِزّمٌ بتضعيف 
الحديث اعتمادًا على ضعف إستاده ؛ لاحتمال أن یکوت له إستادٌ ى 
غيره . 

فالحاصل ؛ أن ابنَ الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف 


امل 


على أهل هذه الأزمانٍ لضعفي أهليتهم » ولم" يُوَاقَقْ على الأول . 
ولا شك أن الحُكم بالوضع أولئ بالمنع قَطعًا إلا حيث لا يخفى ؛ 
)١(‏ ةعلوم الحديث» (ص : 55 - 595). 


2 فى #(ص 5 : ل( كما . 
(۳( في ص۲ : (وإن لم1. 


1 النوع الأول 


كالأحاديث الطوال الرّكيكة التي وضّعها القُصَّاصٌُ » أو ما فيه مُخْالَفةٌ 
للعقل أو الإجماع . 
وأما الحُكم للحديث بالتواتر أو" الشهرةء فلا يمتنعٌ إذا وُجِدَّتٍ 
الطرق المعتبرةٌ في ذلكء ويُنبغي التوقفٌ عن الحكم بالفردية والغرابة 
وعن العِرَّةِ أكثر . ۰ 
020 
وَمَنْ أَرَادَ العَمَل بِحَدِيثٍ مِنْ كتاب» فَطَرِيقُهُ أن يَأحذَهُ مِنْ 


نُسْحَةٍ مُعْتَمَدَةٍ قَابَلَهَا هُوَ أؤ َة بأصُول صَحِيحَةٍ صَحِيحَةٍ , فَإِنْ قَابَلَهَا 

باضل َي مخقهد . أجزأة. 

(ومَّن أراد العَمَلَ) أو الاحتجاج (بحديث مِن كتاب) يِن الكتب 
المعتّمدةء قال ابن الصلاح : حيث ساغ له ذلك (فطريقُه أن يأخدّه من 
نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقَةَ بأصول صحيحة) . 

ا ده : ليحصل له بذلك  ٠‏ مع اشتهارٍ هذه الكتب » وبعدها 
عن أن تقصَد نّ بالتبديل والتحريف . الثقةٌ بصحة ما اتّفقت عليه تلك 
الأصول . 

وهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط » وليس فيه ما يصرّحٌ بذلك › 
ولا يقتضيه » مع تصريح ابنٍ الصلاح باستحباب ذلك في قِسم الحسن . 
حيث قال في «الترمذي» 3 لجن انتج املك بجهاقة ابر" 


« : فى ص1‎ )١( 


فأشارٌ بينبغي» إلى الاستحباب» ولذلك قال المصئّف - زيادة 

- : (فإن قابلها بأصل مُحَققٍ معتَمَدٍ أجزأه) ولم يُورد ذلك مورد 
RTT TTT‏ ا د 
١‏ الصحيحين » وصرّح أيضًاأ في شرح مسلم ا بان كلام اين الصلاح 
محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب» وكذا في «المنهل 
الروي» . 


ور 
5-5 


۾ خاتمة: 

زاد العراقي ف في « ألفيته » " هنا لأجل قول ابن الصلاح : «(حيثٌ ساغ 
EO DÎ‏ أبا بكر محمد بن خير بن عُمر الأمَوي ‏ بفتح الهمزة ‏ 
الإشبيلي » خال أبي القاسم السهيلي قال في «برنامجه» : اتفق العلماءً 
علئ أنه لا يصح لمسلم أن يقول : «قال رسول الله يه كذا؛ حتى يكون 
عنده ذلك القول مرویا › ولو على أقلّ وجوه الروايات ؛ لحديث : من 
كَذَبَ عَلَى» . انتهیٰ . 

ولم يتعقبه العراقي » وقد تعمّبَّهُ الزركشئُ في جزءٍ له فقال فيما قرأثه 
بخطه : نْقلُ الإجماع عجيبٌ» وإنما حُكي ذلك عن بعض المحدثين » ثم 
هو مُعارّض بنقل ابن برهان إجماعَ الفقهاء على الجوازء فقال في 
«الأوسط» : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على 


. )87/1( «التبصرة»‎ )١( 


۹ ظ النوع الأول 


سماعه» بل إذا صح عندّه النسخة جار له العمل بهاء وإن لم يسمع 
وحكول الأستاد أبو إسحاق الإسفرائيني 2 على جواز النقل من 
لعن ]لبج ول يع تفيل IE‏ عي EE:‏ رونك نان 
كح لكيه والفقه . 


وقال إلكيا الطبري فى «تعليقه » : من وجد حديئًا في كتاب صحيح 
جازٌ له أن يرويّه ويحتحٌ به › وقال قومٌ من أصحاب الحديث : لا يجوز له 


أن يُرويه”" ؛ لاه لم يسمعه» وهذا غَلَطُ . 


وكذا حكاه إمامُ الحرمين في «البرهان» عن بعض المحدثين » وقال : 
هُم عُصبَةٌ لا مُبالاةٌ بهم في حقائق E‏ . يعني المقتصرين على السماع 
لا آئمة الحديث . 

وقال الشيخ عِرٌ الدين ابن عبدٍ السلام في جواب سؤالٍ كتبه إليه أبو 
محمد ابن عبد الحميد : وأما الاعتمادُ على كُتب الفقه الصحيحة الموثوق 
بهاء فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليها والاستناد 

إليها ؛ لأنْ الثفةَ قد حَصَلَت بها كما تحصل بالرواية » ولذلك اعتمدٌ الناسٌ 
على الكتب المشهورةٍ في النحو واللغة والطبٌ وسائر العلوم لحصول الثقةٍ 
بها وبُعد التدليس » ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطإ في ذلك . 
فهو أولئ بالخطإ ينهم » ولولا جوارٌ الاعتمادٍ على ذلك لتعطّل كثيرٌ مِن 


(1) فى 1ص۲ ؛ اط اامصنفهاا » والمثبت من المطبوع . 
(۲) في ۸ص۲ : پروی ؟ . 


الصحيح [ 0 


المصالح المتعلقة بهاء وقد رجّع الشارعٌ إلى قول الأطباءِ في صُورِء 
وليست کته مأخوذةً في الأصل إلا عن قوم كُمَار: ولكن لما بعد 
التدليس فيها اعتمد عليهاء كما اعتمد في اللغةٍ على أشعارٍ العرب وهم 
كاي ع الله ا 

قال : وكُبْبُ الحديثِ أولئ بذلك من كب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم 
بضبط النسخ وتحريرهاء فمن قال : (إن شرط التخريج مِن كتاب يتوف 
على اتصالٍ السشئد3© إلبه؛ فقد خرق الإجماغ » وغايةً الشخرح أن يا 
الحديتٌ من أصل موثوقٍ بصحته» وينسبّه إلى مّن رواه. ويتكلمَ على 
علته وغريبه وفقههه . 

قال : وليس الناقلٌ للإجماع مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاءٍ الأئمة . 


كال جز تعر SEE‏ قن 7 الرسالة لخلى نه يصير ا أن A‏ افير 
وإن لم يعلم آنه سمعه . قَلَيتَ شعري أي إجماع بعد ذلك؟ ! 





قال : واستدلاله على المنع بالحديثِ المذكور أعجبٌ وأعجبُ ؛ إذ 

ليس في الحديث اشتراط ل وإنما فيه تحريم Tm‏ الحديث 

إليه حتئ يتحقّق أنه قاله » وهذا لا يتوقّف على روايته » بل يّكفي في ذلك 

عِلمُه بوجوده في كتب من خرٌج الصَّحيحٌ » أو كوه نص على ته 
إمام » وعلئ ذلك عمل الناس . انتهى . 
# 6 كه 


. في ص٩ : «قول». (؟) فى 3 ص5 : (السنة؟‎ )١( 
.#» ص٠ سي 00 سيق 18 () سقط من‎ 


